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  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى:

  اللذان ربیاني، و كبراني على فطرة الإسلام. والدیا -

  الذین  قضیت و مضت سنوات حیاتي برفقتهم، في السراء و الضراء. إخوتي -

و شریكة حیاتي، التي أنجبت لي قرة عیني و صبرت علیا في غضبي و سعت زوجتي  -

 دوما لطاعتي.

 أصدقائي و زملائي، إلى كل من حواهم قلبي و لم یلفظهم لساني و لم یذكرهم قلمي.  -

  .نجاز هذا العمل العلميإإلى كل من ساعدني في  -

  

ــــــــرزاق  مـ
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     شكر و تقدیر

  

إلى كل أساتذتي الكرام الذین درسوني طوال مشواري الدراسي في حیاتي، من صغري        

  إلى كبري بجمیع الأطوار، و أخص بالذكر الأستاذ/ مصاد رفیق. 

، لكل رؤسائي في العمل كل حسب رتبته و مركزه في الجهاز و التقدیر أیضاالشكر        

الذین قدموا لي التسهیلات و العون على مزاولة و إكمال دراستي  على مستوى وطني العزیز،

  رغم الظروف الصعبة للعمل.

مة لها مدلول الشكر و التقدیر نفسه لكل زملائي في العمل عن كل كلمة دعم أو ابتسا       

   العون على الدراسة.

ــــــــرزاق  مـ
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  :مقدمة
 أمامهمقضایا الاجرام المطروحة في منذ القدم ینظرون كان الحكماء أو الزعماء        

 .آنذاكولى كدلیل اثبات و هذا لعدم وجود دلائل أخرى بالدرجة الأبالاستدلال بشهادة الشهود 
م ث درجة أولىك لكتابةهل القانون یستدلون باأصبح أ لكن مع مرور الوقت و بعد ظهور الكتابة 

استرجعت  لكن سرعان ما .كثرة انتشار شهادة الزورلنتیجة  ،تي الشهادة في المرتبة الثانیةتأ
الشهادة كدلیل اثبات مكانتها في القضایا المطروحة أمام المحاكم خاصة في القضایا الجنائیة، 

أصبحت الشهادة من أهم أدلة الإثبات التي تساعد على تنویر حكم القاضي و تحقیق  أین
قبول الشهادة الكتابیة من طرف ب السماحدالة كونها جمعت بین الكلام و الكتابة، باعتبار الع
لتقاریر الكتابیة التي یعدها على سبیل المثال شهادة أعضاء الحكومة بالإضافة ل ي الحكماضق

  أصحاب المهن الفنیة كالمترجم و الخبیر مثلا.
  

لقضیة على غرار الخصوم و المدعي المدني، باعتباره طرفا من أطراف ا ،الشاهد یلعب       
أو  بمسألة لهوهي لیست  لذاعن تصریحاته  مسؤولار كبیر في سیر مجرى التحقیق و هو دو 

قول غیر مسؤول بأو إدلاء  له فأي تصریح ،أخذ الأمور محمل الجد حینئذیجب علیه  استهزاء.
أحكام الشهادة من بدایتها إلى أن یكون ملتزما ب نفعلیه إذ .الجنائیة للمسائلةعرضة  هضعی

حتى ینفذ من العقاب، و أن یدلي بتصریحات غیر كاذبة  و شروطها نهایتها محترما لأحكامها
   تشریفا له و تعبیرا عن نزاهته منجیا نفسه في ذات الوقت من متابعته بجریمة شهادة الزور.

     

 فیما بعد خذت بهاأ ،عدیدةهمیة كبیرة للشهادة في مسائل أ ن الإسلامي دیالأعطى        
عز و نهى عن الشهادة بغیر حق و قذف المحصنات و توعد الله  ،القوانین الوضعیة المعاصرة

كتم إن السنة النبویة حرصت على عدم  .خرةدنیا و الآعباده المذنبین بعذاب شدید في ال و جل
ه و تعالى أو كانت في عمل على تحقیقها، سواء أكانت الشهادة في حق الله سبحانالالشهادة و 
لنا جواز الشهادة و وجوبها على الشخص، و كذا المقبول شهادته و  ة، مبینحق العباد

الممنوعون من الشهادة سواء بصفة القرابة أو المصلحة أو الخدمة أو الصداقة و غیرها من 
، كما مسائل ةالذین اتفقوا على عد نفس الدرب سار علیه فقهاء العلوم الإسلامیة .موانع الشهادة

كل حسب اجتهاده و تفسیره للآیات و الأحادیث النبویة الشریفة و التي  هااختلفوا أیضا في بعض
  .، أي ضرورة الشهادة و منفعتهاتصب في النهایة في نفس المجرى
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، ذا لم یصب في حكمهإثبات تضع القاضي في اتجاهین متعاكسین تماما الإلة أمسإن        
یجعل  مما، و كرامتهم و شرفهم شخاصبحریة الأتمس  التي ،الجنائیةو خاصة في المواد 

أن غیر  .بشهادة الشهود و الاستدلال بها للإثبات ونئیلجحیان اة الحكم في أغلب الأقض
عدم تمكن یكون هو السبب الرئیسي في أن حیان ات بشهادة الشهود یمكن في بعض الأثبالإ

في آجالها المحددة و هذا بسبب عدم التزام الشاهد  القاضي من الوصول الى النتیجة المرجوة
غلط قاضي الحكم بسب التزویر في الشهادة سواء كانت شفاهیة  احتمالبأداء الشهادة، و كذا 

  .بغض النظر عن مصلحة الشاهد في ذلكأو كتابیة 
  

في  قواعد إجرائیة خاصة بالشهادةین ر وضع المشرع الجزائري على غرار المشرعین الآخ       
المواد الجنائیة نص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة و جعل عقوبات للمخالفین في قانون 

  .العقوبات
  

هذا ما یجعل الشاهد یسأل جنائیا أمام العدالة في حالة مخالفته لهذه القواعد و الأحكام        
القضائیة الى غایة  ابتداء من التحقیق على مستوى الضبطیة مقارنة بالآثار المترتبة علیها،

  محاكمته أمام المحكمة و النطق علیه بالحكم.
  

التي یعمل بها، خول القانون لضابط الشرطة القضائیة ممارسة مهامه في إقلیم المحكمة        
باستقبال الشكاوى و إجراء المعاینات المیدانیة و أعطى له الحق و السلطة الكاملة في عمله 

مكان الجریمة یرى فائدة من الاستماع لأقواله، و یحول على عدم مبارحة أي شخص ل
الأشخاص الذین یرى من وراء تحویلهم تحقیق نتیجة في التحقیق معهم، سواء كانوا ضحایا أو 
مشتبه فیهم أو شهود عیان، و بالتالي فهو یمهد لجهات الحكم الطریق على سماع الشهود 

قاضي التحقیق، و التي تباشر الدعوى فیما بعد بصفته في المیدان مقارنة بوكیل الجمهوریة أو 
للاستدلال و  وكیل الجمهوریة بمحكمة الاختصاصل بناء على ملف الإجراءات الذي أعده

  من طرف قضاة المحكمة.فیما بعد الاستئناس به 
  

توجیه نداء للجمهور لغرض تلقي معلومات أو  ،أیضا یجوز لضابط الشرطة القضائیة       
اجراء المثول الفوري  عندنها مساعدته في تحریاته أثناء التحقیق، كما یمكن له شهادات من شأ
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استدعاء الشهود في قضایا الجنح المتلبس بها شفاهیا، بالمقابل على  ،للمتهم أمام المحكمة
   و إلا یضعون أنفسهم تحت طائلة العقوبات. هؤلاء الشهود الالتزام بالحضور

  

د تلقیه لملف الإجراءات المعد من طرف الضبطیة القضائیة، إن وكیل الجمهوریة بع       
من تحویل القضیة  جدوىینظر في الملف و یستمع لأطراف الدعوى بما فیهم الشهود و إذا رأى 

 هذا الأخیر .للتحقیق، یقوم بناء على طلب افتتاحي بتحویل ملف القضیة الى قاضي التحقیق
وم بسماع الشهود وفقا للقواعد و الأحكام الخاصة یقوم بإعادة سماع أطراف القضیة، كما یق

بالشهادة، سواء من حیث الحضور أو حلف الیمین أو التصریح بالأقوال، كما یندب مترجما إذا 
رأى ضرورة من ذلك و یمضي الشاهد على محضر أقواله رفقة الكاتب و قاضي التحقیق و ینوه 

  .عن كل شيء في هذا المحضر
  

في القضیة من طرف قاضي التحقیق، یرسل ملف القضیة لقاضي الحكم، بعد التحقیق        
و بالتالي تصبح السلطة التقدیریة هنا للقاضي في استدعاء الشاهد أو تكلیفه بالحضور حسب 
متطلبات القضیة المنظور فیها، بالإضافة الى حلف الشاهد للیمین و ترتیب سماع الشهود و 

ال باب المرافعات و فغایة الاستماع لأقوال الشهود ثم اقغیرها من سلطات قاضي الجلسة إلى 
  النطق بالحكم.

  

فهو  ،الإجراءات التي ذكرناها، الشاهد له حقوق و علیه التزامات منخلال هذه المراحل        
الشهادة، فإذا التزم بهذه الأحكام فهو خارج نطاق بملزم بالحضور و حلف الیمین و إدلائه 

، أما إذا أخل بأحدها أو بجمیعها أو بقاعدة من قواعدها الإجرائیة، فقد وضع الجزائیة المسؤولیة
لة الجنائیة، و یصبح مسؤولا جنائیا عن أفعاله هذه المخلة بأحكام الشهادة ئنفسه أمام المسا

  وفقا للقوانین المعمول بها في المواد الجنائیة. فتطبق علیه العقوبات المقررة لكل فعل
  

كما یمكن للشاهد أن یحترم إجراءات الحضور و كذا حلف الیمین أمام المحكمة في        
جلسة المرافعات، غیر أنه یدلي بأقوال كاذبة غیر صحیحة لا تتطابق مع الحقیقة، هذه الأقوال 
سواء كانت بالزیادة أو النقصان، سلبا أو إیجابا، لصالح المتهم أو ضده، فهي تجعله متهما 

كمة و أصر اشهادة الزور، و هذه الجریمة لا تتحقق إلا إذا كانت في جلسة المح بجریمة
 طرف إلى غایة إقفال باب المرافعات منو لم یتراجع عن هذا القول الشاهد على قول الزور 
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قاضي الجلسة، حینها یحاكم الشاهد على أساس شهادة الزور و یعاقب بعد الحكم علیه وفقا 
  یمة شهادة الزور. للعقوبات المقررة لجر 

        

فالقاضي وحده لا یستطیع الإلمام بكل المعارف و الفنون التي من شأنها أن یستخدمها        
في ممارسة مهامه، فلذا لا بد من استعانته ببعض الأشخاص خول لهم القانون مساعدته وفقا 

لذلك و إعطاء آرائهم  في حالة طلبهله لأحكام محددة قانونا، و هم ملزمون بمد ید المساعدة 
بصدق و ممارسة أعمالهم بكل نزاهة، و في حالة قیامهم بغیر ذلك یسألون جنائیا، و قد اعتبرهم 

حیث ذكرهم المشرع الجزائري على سبیل الحصر و هم بمثابة شهود في القضیة،  الفقهاءبعض 
ونا و هي ذات صلة جرائم خاصة بهم معاقب علیها قان مشرعهم الالمترجمین و الخبراء، فقرر ل

على غرار  أیضا ، یمكن في بعض الأحیان أن یكونوا مشتركین في تزویر الشهادةالزوربشهادة 
بعض الأشخاص الآخرین الذین أعتبر القانون أفعالهم اشتراكا في جریمة شهادة الزور بسبب 

حد أفعال ، و قد تتعدى بعض أفعال المترجمین شهادة الزور لتصل إلى الآثار المترتبة عنها
  . التزویر في المحررات

       

- 15بالأمر رقم  خص المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة       
الشهود و الخبراء على غرار الضحایا، المعرضین للخطر في  2015یولیو  23 المؤرخ في 02

 65في المواد من  نظم أحكامها هم،لهم و لعائلات حمایة قانونیةبو الحساسة،  كبرىالقضایا ال
ة و ی، حیث تصل هذه الحمایة إلى حد التستر على هویاتهم الحقیق28مكرر 65الى  19مكرر

نادرة كونها استثنائیة  هنا تعویضها بهویات مزیفة، غیر أن إجراءات حمایة الشهود و الخبراء
   الحدوث على أرض الواقع.

   
ما مفهوم الشهادة : المتمثلة في یةشغال الى طرح الإشكالیأخذنا الان من خلال ما سبق       

  ؟لجزاء الشاهد و الشریك المخلان بأحكامها و ماهي القواعد الإجرائیة التي تحكمها
  

، یعمل أمامهالقاضي عند أخذه بشهادة الشهود كدلیل إثبات في القضیة المطروحة  إن       
و مقارنتها بأقوال الأطراف و الشهود فیما أقتها و مطابها على سماع أقوال الشهود و التمعن فی

بینهم حتى یستدل بها فیما بعد، إضافة الى تحلیله لأقوال الشهود و تطبیق الأحكام الخاصة بهم 
و تسلیط العقوبات علیهم في حالة ثبوت مسؤولیتهم الجنائیة، نفس الشيء بالنسبة للأشخاص 
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یر الفنیین للشهادة یجب علیه كذلك أن یستدل المشتركین في شهادة الزور، و حتى یثبت تزو 
بذلك و یحلل كل هذه الأفعال المجرمة، هذا ما جعلنا نتبع المنهجین الاستدلالي و التحلیلي 

  للتناسب الكبیر مع موضوع الدراسة للوصول الى النتائج المنتظرة.
  

رغم هادة الشهود لبحوث في مجال شل الكبیر نقصال أملاه هذا الموضوعل نااختیار إن        
من جهة، و من جهة أخرى بسبب النظرة الخاطئة وجود دراسات سابقة في هذا الموضوع 

 للمواطن الجزائري و تهربه و عزوفه عن الادلاء بالشهادة رغم علمه بحیثیات و وقائع القضیة
یجب هم المواضیع التي أ كما أن موضوع مسؤولیة الشاهد في المواد الجنائیة من  .التي شهدها

عطاء حمایة قانونیة أكبر إ تفصیلها بصورة جیدة و دقیقة و على المشرع الجنائي الجزائري 
و من بشهادته بمحض إرادته  قبال و رغبة المواطن الجزائري في الادلاءإللشاهد حتى یتحقق 

، و تنویر قضاة الحكم في للحد و التقلیل من الجرائمتلقاء نفسه دون تكلیف من المحكمة 
      .الأحكام بكل ارتیاح و قناعةإصدار 

  

و تبیان قواعدها  في المواد الجنائیة ایضاح و ابراز أهمیة الشهادة الى تناهدف دراست       
بها أو الإخلال و بالمقابل تحدید المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الممتنعین عن الادلاء الاجرائیة 

سباب المؤدیة الأ نابیة بغض النظر عاهیة أو كتسواء كانت شف ،أو تزویرهابالتزاماتها 
  لمخالفتها، لما یترتب علیها من آثار كبیرة تمس بالحریة الفردیة للأشخاص.

  

كما نبین المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الذین یرتكبون جرائم ذات صلة بالشهادة، سواء        
طرف القاضي، أو  بمناسبة تأدیة مهامهم المطلوبة منهم منكانوا فاعلین أصلیین للجریمة 

بصفتهم مشتركین في الجریمة بالنظر إلى أفعالهم المكیفة قانونا على أساس الاشتراك في 
الجریمة، و التي نخص بها المترجمین و الخبراء و كذا المؤثرین علیهم إلى جانب مغریي 

  الشهود.       
     

حتى نبین ، و لموضوعا عناصر بجمیعالإلمام قصد للإجابة عن هذه الإشكالیة و         
 دراستنا ارتأینا أن نقسمالمسؤولیة الجزائیة للشاهد في المواد الجنائیة في ضوء القانون الجزائري، 

  .فصول إلى ثلاثة هذه
  



                                                                      المسؤولية الجزائية للشاهد في مواد التشريع الجنائي الجزائري                  قدمة                      م
 

6 
 

ه بدوره إلى ناو الذي قسم ،الى مفهوم شهادة الشهود الفصل الأول في ناتطرقففي البدایة        
درس مفهوم شهادة ی أما الثاني، الوضعي الشهود في القانونمفهوم شهادة  تناولیالأول  .مبحثین

  .الشهود في الشریعة الإسلامیة
    

قیام المسؤولیة حالات لقواعد الإجرائیة لشهادة الشهود و ا إلى طرقتیلفصل الثاني ا      
فیه القواعد  ناالأول درسهذا الفصل تضمن مبحثین  زائیة للشاهد في المواد الجنائیة.الج

لات افیه لح نارائیة لشهادة الشهود في المواد الجنائیة، أما المبحث الثاني لهذا الفصل تعرضالإج
   .زائیة للشاهد في المواد الجنائیةقیام المسؤولیة الج

  

المسؤولیة الجزائیة للشاهد عن التزویر ه بالتفصیل و التعمق فی نادرسفالثالث  الفصلأما        
الثاني و  ،شهادة الزور یدرسالأول  ،ه لمبحثیننائیة، حیث قسمفي الشهادة في المواد الجنا

   .للمترجم و الخبیر و الشریك في شهادة الزور الجزائیة لدراسة المسؤولیةمخصص 
    



                                                                      المسؤولية الجزائية للشاهد في مواد التشريع الجنائي الجزائري                              ول    الأفصل  ال
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 أو الفاعلین الفاعل إلى الوصولو  الحقیقةإثبات كثیرا ما یجد القاضي نفسه عاجزا في        
. المنصوص علیها في القانون الأخرى لجریمة رغم استعماله لمختلف أدلة الإثباتل ینالحقیقی

عادة ما یستأنس القاضي في حكمه الى شهادة الشهود، غیر أن هذه الأخیرة حقا  لهذا الغرض،
أنه في بعض ما لا ینبغي هذا  .یر القاضي في اتخاذه القرار الصحیح و النطق بالحكم العادلتن

عند  الأحیان تكون شهادة الشهود هي العامل الرئیسي لتغلیط القاضي و تغییر مجرى العدالة،
  .الشاهد بالتزامات الشهادةإخلال 
البدایة أن نفهم شهادة الشهود في المسؤولیة الجزائیة للشاهد لابد في  دراسةو لفلهذا        
و ذلك بالتطرق إلى تعریف الشهادة، شروط ، ( المبحث الأول)من جهة الوضعي القانون

 من موضوع شهادة الشهود الشریعة الإسلامیة إلى موقفو من جهة أخرى صحتها و أنواعها، 
شروطها قبل دراسة بدراسة المفهوم المعطى للشهادة ثم نتطرق لوجوبیتها و  ،(المبحث الثاني)

   حالات موانع الشهادة.
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  :الأولالمبحث 
  الوضعي شهادة الشهود في القانونمفهوم 

ثلاثة مطالب، الأول ندرس فیه التعریف القانوني للشاهد و  هذا المبحثنتناول في        
أنواع شهادة ث و نتطرق في الثاني إلى شروط صحة الشهادة قبل أن نتناول في الثال الشهادة،

  الشهود، و ذلك كما یلي:
  

  المطلب الأول:          
  لشاهد و الشهادةل القانوني تعریفال           

  
  

  تعریف الشاهد: الفرع الأول
الشاهد هو شخص لیس من أطراف الخصومة الجزائیة لدیه معلومات توصل إلیها عن        

تتصل بالجریمة أو بفاعلها من حیث  طریق حواسه الشخصیة و تفید في الكشف عن حقائق
تحدید الأفعال المرتكبة و جسامة الجریمة و نسبتها إلى فاعلها و معرفة أحوال المتهم 

  )1(الشخصیة.

الشاهد شخص لا یرتبط بالدعوى بأي ارتباط إذ هو لیس من أطرافها الأصلیین إلا أنه        
یا) حتى تتبین الحقیقة في الدعوى، و ملتزم (ابتدائیا كان أو نهائ یقدم معونة ضروریة للتحقیق

جماعة، و هذا الالتزام یعرضه لجزاءات مختلفة إذا البتقدیم هذه المعونة بموجب صفته كفرد في 
  )2( هو نكل عن أدائها أو زور في مضمونها.

  

  تعریف الشهادة: الفرع الثاني
ادة هي إثبات واقعة معینة من الشه " :یف للشهادة في القانون نذكر منهاهناك عدة تعار        

خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطریقة 
  )4(."الشهادة هي المعلومات التي یقدمها لمصلحة التحقیق شخص من الغیر و "  )3(."مباشرة
        

 

انوني، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه و الاجتهاد العربي شحط عبد القادر، نبیل سقر، موسوعة الفكر الق - )1(
  .100، ص2006القضائي، دار الهدى، الجزائر، بدون طبعة، 

  .447، ص 1997جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، بدون طبعة،  - )2(
  .99، ص نفسه المرجعالعربي شحط عبد القادر، نبیل سقر ،  - )3(
  .447، ص نفسه المرجعجلال ثروت،  - )4(
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الشهادة هي التعبیر الصادق الذي یصدر في مجلس القضاء من شخص یقبل قوله و أیضا "  
  )1( ."بعد أداء الیمین في شأن واقعة عاینها بحاسة من حواسه

  

لكتابة و لكن عبارة عن إثبات وقائع مادیة لا یأتي إثباتها باكما یعرفها بعض الفقهاء "       
من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما یكون قد شاهده أو سمعه و هي دلیل عادي في 
المسائل الجنائیة، و قد تقع الشهادة على ما یدركه الإنسان بحواسه عن واقعة معینة بطریقة 

هي تقریر الإنسان شفاهة عما رآه أو سمعه أو أدركه بإحدى حواسه في أو "  )2(." مباشرة
  )3( ."قعة التي یشهد علیهاالوا

  

  :الثانيالمطلب 
  شروط صحة الشهادة. 

  

للشهادة شروط منها ما هو متعلق بالشاهد و منها ما هو متعلق بالشهادة ذاتها، سنتطرق       
  ما یلي:فی الى كل منها على حدى

  

  الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالشاهد
عملیة ذهنیة متعددة، و من ثم لا تتصور إلا من  إن الشهادة خلاصة: أولا: الوعي أو التمییز

له الإمكانیات التي تتیح القیام بهذه العملیة، و تفترض هذه الإمكانیات توافر التمییز لدى 
الشاهد، و یقصد بالتمییز القدرة على فهم ماهیة العقل و طبیعته و توقع الآثار التي من شأنه 

أفعال فتتعلق بكیانه و عناصره و خصائصه، و  إحداثها، و هذه القدرة تنصرف إلى مادیات
تنصرف كذلك إلى أثاره من حیث ما تنطوي علیه من خطورة على المصلحة أو الحق الذي 

)4( یحمیه القانون و ما تنذر به من اعتداء علیه.
  

 
  .6، ص 2002، محمد أحمد محمود، شهادة الشهود في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، مصر، بدون طبعة - )1(
محمد علي سالم الحلبي، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، بدون طبعة،  - )2(

  .169، ص 2005
دار الثقافة للنشر  الطبعة الأولى،محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة،  - )3(

  .222، ص 2005وزیع، الأردن، و الت
  .116العربي شحط عبد القادر، نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  - )4(
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و یرجع انعدام التمییز الى صغر السن أو إلى حالة الشیخوخة أو بسبب المرض كالجنون       
أو العاهة العقلیة أو لأي سبب آخر یفقد الإنسان القدرة على التمییز كالغیبوبة الناشئة عن 

   )1( اطي المسكرات.تع
و إذا كان یجب أن نفرق بین حالات تناول الكحول أو المخدرات كسبب مانع من       

المسؤولیة الجزائیة إلا أن الأمر یختلف في مجال الشهادة، فمتى ثبت للمحكمة أن الشاهد قد 
نتقاص من تناول أي كمیة من الكحول أو المخدرات تؤدي إلى فقدان الوعي و الإرادة أو إلى الا

أحدهما عل نحو محسوس بحیث لا یكون محل لاعتداد القانون به، وجب على المحكمة أن 
ترفض سماع أقوال الشاهد سواء أكان تناول الكحول أو المخدرات بسبب طارئ أو قوة قاهرة أو 

ـــالإرادة بسبب تعاطر ما إذا كان الشاهد فاقد الوعي أو ــــــــــده، و تقدیـــــــــل أو قصــــــبسبب الفاع ــ   ي ـــــ
 

  .117العربي شحط عبد القادر، نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  - )1(
لا تقبل شهادة الصغیر عدیم التمییز( الوعي) ذلك أن التمییز یتطلب قوى ذهنیة قادرة على تفسیر المحسوسات  :صغر السن - 

ـــو إدراك ماهیة الأفعال و توقع آثارها و هذه الق ــ تتوافر إلا إذا نضجت في الجسم الأجزاء التي تؤدي الى العملیات  لا وىــــ
و یستوي في استبعاد الشهادة أن یكون لانتفاء التمییز ، الخارجي تعتمد علیه هذه العملیاتالذهنیة و توافر قدرة الخبرة بالعالم 

نها أو وقت إدلائه بشهادته بحیث لا وقت ارتكاب الجریمة بحیث لا یستطیع الشاهد أن یحصل على معلومات صحیحة في شأ
  یستطیع أن یروي أمام القاضي أو المحقق ما أدركه بحواسه.

إذا وصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة من العمر انتابه ضعف عام شمل أعضاء جسمه و حواسه و ذاكرته و قواه  :الشیخوخة - 
ر له الملكات الذهنیة و النفسیة التي تكفل له التمییز و الاختیار العقلیة، بحیث یفقد القدرة على الإدراك و التمییز، أي لا تتواف

أیضا، و قد سمیت هذه المرحلة المتقدمة من العمر بمرحلة الشیخوخة أو الهرم، و هي غیر محددة بسن معینة و هي في 
لخبراء للبت في هذه الأصل موضوعیة خاضعة لتقدیر قاضي الموضوع، إنما یجب لكي یكون قضاؤها سلیما أن یستعین بأحد ا

ع أن الشاهد قد وصل إلى مرحلة متقدمة من العمر أفقدته التمییز فیجب علیه عدم قبول و المسألة، فإذا أثبت لقاضي الموض
 شهادته و لو على سبیل معلومات لأنها تجعل الشخص في مرتبة الطفل الذي لم یتجاوز السابعة من عمره.

یجب أن یفهم الجنون بمعناه الواسع أي أن یكون له الدلالة التي تتفق مع علة امتناع لا تقبل شهادة المجنون، و  المرض: - 
أن تفضي إلى فقد الوعي أو  -وفق آثارها المعتادة –المسؤولیة، و هي فقد الوعي و الإرادة، فیشمل كل حالة مرضیة من شأنها 
 الإرادة و سواء بعد ذلك وصفت في الطب بأنها جنون أو لم توصف بذلك.

یقصد بالغیبوبة هنا تلك الحالة العارضة أو المؤقتة التي یفقد فیها  الغیبوبة الناشئة عن تعاطي الكحول أو المخدرات: - 
الشخص وعیه أو إرادته نتیجة لمادة دخلت الجسم سواء عن طریق الفم أو الشم أو الحقن أو امتصاص مسام الجلد أو أیة 

المستمرة و لو كان منشؤها إدمان الخمور أو المخدرات لا تعد في ذاتها سكر و إنما  كیفیة أخرى متصورة، و من ثم فالغیبوبة
تلحق بالاعتلال العقلي و السكر حالة عارضة مصطنعة أي ولیدة مواد خارجیة و لیست أصلیة في الجسم، و من ثم فالغیبوبة 

لا تعد سكرا، و إنما تلحق كذلك بالاعتلال  الناشئة عن تسمم داخلي مرجعه الى فرز الجسم مواد و عجزه عن التخلص منها
 العقلي.
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الكحول أو المخدرات مسألة موضوعیة خاضعة لتقدیر قاضي الموضوع و لا یخضع لرقابة 
علیا غیر أنه یلزم لكي یكون قضاؤه سلیما أن یستعین بأحد الخبراء لتقدیر هذه المحكمة ال

    )1(.الحالة
      

یقصد بحریة الإرادة قدرة الإنسان على توجیه نفسه  دلاء بالشهادة:ثانیا: حریة الإرادة أثناء الإ 
الى اتخاذ عمل معین أو الامتناع عنه دون تهدید أو إكراه و لذلك یتعین أن یكون الشاهد وقت 

كراه فشهادته الإتهدید أو الإدلائه بشهادته حر الإرادة، أما إذا كان خاضعا في ذلك الوقت لتأثیر 
  .باطلة

 

لكي یكون التأثیر في إرادة الشاهد یجب أن یكون التأثیر دنیویا لأن هذا التأثیر یعدم و       
الإرادة، أما التأثیر الدیني أو الأخلاقي لحث الشاهد على تأدیة الشهادة فإنه لا یبطلها بل على 
العكس فإنه مطلوب و یحسن توجیهه إلیه حتى یوقظ ضمیره و یحثه على قول الحق، و ما 

لیمین إلا من الحث الدیني لتأدیة الشهادة كما أدرها، كذلك یجب أن یكون التأثیر ولید تأدیة ا
أمر غیر مشروع، ذلك أن بعض إجراءات التحقیق أو المحاكمة كدعوة الشهود بمعرفة مباشرة 

الشرطة أو الدرك، أو توقیع عقوبة الغرامة في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أو  رادـأو أحد أف
ار یجلب الشاهد بالإحضار، قد تتضمن بطبیعتها نوعا من التأثیر المادي أو صدور قر 

المعنوي، و لكنها إجراءات اتخذت في مواجهة الشاهد بناء على أمر مشروع، و بالتالي لا 
یصح الاستناد أي ما اتخذ من هذه الاجراءات بوصفها قد آثرت في نفسیة الشاهد و لو كان 

من وجود علاقة سببیة بین التأثیر الذي وقع على الشاهد و النتیجة ذلك صحیحا، و أخیرا لا بد 
  )2( المترتبة علیه، أي أن یكون هو السبب الحقیقي الذي دفع الشاهد الى تحریف شهادته.

  
 

  . 118العربي شحط عبد القادر، نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  - )1(
    .119، ص  نفسه المرجع - )2(
  ة الشاهد غیر حرة یتخذ شكلین:التأثیر الذي یجعل إراد - 

تأثیر مادي یعدم الشاهد و یحمله على تحریف شهادته و هذا التأثیر یتم عن طریق المساس بجسد الجاني بحیث یشل  الأول:
  إرادته و یجعلها طوع مشیئة من یقوم بالتأثیر المادي.

مصدره عوامل لا تمس جسد الجاني و تقتصر على  تأثیر أدبي في نفس الشاهد و یضعف إرادته الحرة، و هذا التأثیر الثاني:
  مجرد التأثیر المعنوي في نفسیته بحیث یؤدي الى إضعاف إرادته الحرة.
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لا یكفي أن یكون الشاهد قد ارتكب جنایة  ثالثا: ألا یكون الشاهد محكوم علیه بعقوبة جنایة:
الجنایة إلا بعقوبة جنحة  بل یجب أن یكون قد حكم علیه بعقوبة جنایة، فإذا لم یحكم علیه في

بناء على استعمال الرأفة فإنه یجب أن یحلف الیمین، و أن عدم تحلیف الیمین للشاهد المحكوم 
علیه بعقوبة جنایة مقید بمدة العقوبة، فإذا طلب لأداء الشهادة قبل تنفیذ العقوبة أو بعد تمام 

لیف الیمین للشاهد المحكوم تنفیذها فإنه یجب أن یحلف الیمین، و یترتب على كون عدم تح
علیه بعقوبة جنایة، مقید بمدة العقوبة نتیجة غیر معقولة بالنسبــــة للمحكوم علیه بالإعدام هي 
أنه یجب أن یحلف الیمین رغم وجوده في السجن انتظارا للتنفیذ بالرغم من الحكم علیه بأشـد 

دة بإیداعه في السجن من وقت الحكم العقوبات الجزائیة لذا یرى البعض أنه لا مفر من اعتبار م
هذه المدة لیست إلا توطئة لتنفي العقوبة، و بالتالي لا یصح أن  حتى التنفیذ مدة العقوبة لأن

یحلف الیمین خلال هذه المدة، و على أي حال فإن مثل هذا الشخص یكون غالبا في حالة لا 
  )1( .فواله سواء حلف الیمین أو لم یحلیصح فیها الاعتماد على أق

على الشاهد أن لا یكون من الأشخاص  ألا یكون الشاهد ممنوعا من الشهادة: :رابعا
الممنوعین من الشهادة سواء بصلة الرحم أو بعلاقة أخرى تجعله غیر مرخص له بالشهادة 
قانونا، إلى جانب ذلك یشترط في الشاهد أن لا یكون محكوم علیه بعقوبة تكمیلیة تمنعه من 

  من قانون العقوبات الجزائري. 14حسب نص المادة  أداء الشهادة
  

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالشهادة 
  للشهادة عدة شروط نذكر منها الأهم و هي كالتالي:

یجب أن تؤدى الشهادة أمام محكمة في جلسة علنیة، و تتفق التشریعات الجزائیة  نیة:العل: أولا
نیة كقاعدة عامة یحضرها من نهائي تجرى بصورة علو التحقیق العلى أن مرحلة المحاكمة أ

یشاء من الناس، لأن ذلك یبعث الطمأنینة في المتهم و أطراف الدعوى و الجمهور، فلا یخشوا 
نیة دعوى أو على الشهود فیها، و العلمن الانحراف في الإجراءات أو التأثیر في مجریات ال

أوسع للدفاع عن نفسه و تحمل الثاني على  ضمانة للمتهم و للقاضي معا إذ توفر للأول حریة
التجرد أثناء محاكمته لأن الحاضرین لها یكونون رقیبین علا ملابساتها، و العلنیة قاعدة 

 )2( جوهریة فرضها القانون تحت طائلة البطلان فإن أغفلت كان الحكم و البقیة باطلا.
  . 121العربي شحط عبد القادر، نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  - )1(
  .122، ص نفسه المرجع - )2(
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الأصل هو أن كل المحاكمة تجرى بصورة علنیة ما لم تقرر المحكمة إجراءها بالصورة        
نیة في الجلسة إذا دبیر، فلیس ما یوجب إذن ذكر العلالسریة إذا كان هناك ما یستوجب هذا الت
و إذا كانت  ،صل أن یثبتهعلى من یدعي خلاف الأكانت المحكمة جاریة بالصورة العلنیة، و 

القاعدة العامة أن المحاكمة یجب أن تكون علنیة و إلا عدت باطلة، فإن المشرع أجاز على 
سبیل الاستثناء تقریر سریتها، و ذلك من أجل المحافظة على النظام العام و الأخلاق العامة، و 

اكمة لا یكون إلا یمكن في جمیع الأحوال منع الأحداث من حضور المحاكمة، و سریة المح
بقرار من المحكمة بكامل هیئتها و لا یكفي فیه قرار من رئیسها و على المحكمة أن تعلل قرارها 
 بإجراء المحاكمة بالصورة السریة و عدم تعلیلها سبب إجرائها المحاكمة سرا مخالفة لإجـراء

السریة لا یصحح جوهري یترتب على عدم مراعاة البطلان و التعلیل اللاحق على جلسة قرار 
   )1( البطلان الحاصل و مسألة السریة یعود تقدیرها للمحكمة.

نیة المحاكمة تعني أن یكون من حق كل شخص أن یشهدها بغیر قید أو عائق و و عل       
نیة أن یحضر المتهم أو ن یشاء من الجمهور فلا یكفي العلأن تجرى إجراءاتها في حضور م

نیة لا تتحقق إذا كان الحضور ذویهم أو أصدقاؤهم، كما أن العل والخصوم أو المحامون عنهم أ
م الحضور، و لا یتنافى مبدأ مقصورا یختارون بذواتهم أو على من یحملون بطاقة تجیز له

نیة أن تقوم المحكمة بتنظیم حضور الجمهور فلا تسمح بازدحام قاعة الجلسة بعدد من العل
على النظام في الجلسة فتخرج من قاعتها من یحدث الناس یفوق ما تتسع له، أو أن تحافظ 

  .ماع أقوال تخدش الحیاءشغبا أو أن تخرج صغار السن عن س
نیة كل إجراءات الدعوى بما فیها سماع الشهود و لكنها تمتد إلى ما یجري في تشمل العل       

وال و رغم نظر المداولة فهي سریة بطبیعتها و لا یجوز للقضاء إفشاء أسراره و في جمیع الأح
الدعوى في جلسة سریة فإن الحكم یجب أن یصدر في جلسة علنیة، و الجمهور فإنها تدعو 
الشاهد الى الدقة في الإدلاء بما لدیه من معلومات فتقل بذلك حالات شهادة الزور التي تعد 

 نیة من جهة أخرى قد تجلب شاهدا لم تسمع شهادته وبر خطر على العدالة، كما أن العلأك
تلفت نظره الى الدعوى فیتقدم الى القضاء للإدلاء بمعلوماته التي قد تفید في الوصول الى 

  )2( الحقیقة.
  .122العربي شحط عبد القادر، نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  - )1(
  .123، ص نفسه المرجع - )2(
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لمحاكمة یجب أن تجري جمیع إجراءات ا في الأساس أداء الشهادة في مواجهة الخصوم:: ثانیا
بحضور جمیع الخصوم في الدعوى، و لذلك أوجب المشرع إعلام الخصوم بالیوم المحدد 
للجلسة لیتمكنوا من الحضور، و لا یقتصر حضور الخصوم على ما یتم بقاعة المحاكمة فقط 
بل یشمل أیضا ما یتخذ خارجها من الإجراءات كالمعاینة أو الانتقال لسماع شاهد لم یستطیع 

  ام المحكمة.المثول أم
  

یجب أن یحضر أحد قضاة النیابة العامة جلسات : أداء الشهادة في حضور النیابة العامة -1
المحاكم الجزائیة و على المحكمة أن تسمع أقواله و تفصل في طلباته، فعدم تمثیل النیابة 

صفة  العامة في جلسات المحكمة یبطل تشكیلها و تطبیقا لذلك تقرر بأنه لا یجوز الجمع بین
الشاهد و وظیفة النیابة العامة، فیبطل الحكم إذا سمعت المحكمة شهادة القائم بأعمال النیابة 
العامة بعد أن طلب عقاب المتهم، و من جهة أخرى فإنه وقت تأدیة الشهادة كان مركز النیابة 

بني على  العامة خالیا و هذا بطلان في الإجراءات یتعلق بالنظام العام، كذلك یبطل الحكم إذا
شهادة شهود سمعوا بغیر حضور النیابة العامة و لا یزیل هذا البطلان اطلاع النیابة في 

   )1( الجلسة التالیة على المحضر الذي تحرر عن هذه الشهادات.
  

یجب أن تكون جمیع إجراءات الدعوى حضوریة  :أداء الشهادة في حضور المتهم - 2
حكمها على اجراءات اتخذتها بدون علم المتهم أو تستند بمواجهة المتهم فلیس للمحكمة أن تبني 

على أوراق لم یطلع علیها المتهم و لم یعط الفرصة لمناقشتها، یستوي في ذلك أن تكون الجلسة 
علنیة أو أن تكون المحكمة قد قررت سماع الدعوى في جلسة سریة في سبیل المحافظة على 

ذلك إعلام المتهم بتاریخ الجلسة و بالمواعید  النظام العام أو الأخلاق العامة، و یستوجب
المحددة لإجراءات التحقیق التي ترى المحكمة اتخاذها بعیدا عن قاعة الجلسة، و كل إجراء 
تتخذه المحكمة بغیر علم المتهم أو دون أن تمكنه من مناقشة الدلیل المستفاد منه یكون باطلا 

  )2( و لا یجوز بالتالي أن تبني حكمها علیه.

  

 

  .124العربي شحط عبد القادر، نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  - )1(
  .125، ص نفسه المرجع - )2(
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من قانون الإجراءات الجزائیة  228و  222، 97د وابناء على نص المحلف الیمین: : ثالثا
یجب على الشهود الذین بلغت سنهم ستة عشرة سنة أن یحلفوا یمینا قبل أداء الشهادة الجزائري، 

أنهم یشهدون بالحق و لا یقولون إلا الحق، و یجوز سماع الشهود الذین لم یبلغوا ستة  على
عشرة سنة كاملة بدون حلف یمین على سبیل الاستدلال، و الواقع أن حلف الشاهد قبل أداء 
الشهادة بنیة ضمیره یدفعه إلى أدائها بالصدق بخلاف ما لو شهد أولا بلا یمین فإنه قد یتهاون 

ها ثم إذا طلبت منه الیمین على أنها صادقة فقد لا یجرؤ على التراجع و الاعتراف بعدم في أدائ
  )1( صحتها فیضطر إلى تأدیتها بالیمین.

  

  المطلب الثالث: 
  ود.ـادة الشهـواع شهـأن

  هناك عدة أنواع للشهادة نلخصها فیما یلي:
عه تعاقد اتحت سمعه كسمو هو أن یشهد الشاهد بما شاهده أو وقع الشهادة المباشرة:  - 1

  )2( المقرض مع المقترض و رؤیته له و هو یعطیه مبلغ القرض.
: و هي أن الشاهد یشهد بما سمع روایة عن آخر و یجب أن یكون الشهادة غیر المباشرة - 2

الغیر الذي رأى أو سمع قد رآها أو سمعها بنفسه حتى تكون لتلك الشهادة قیمة في الإثبات و 
سبیل الاستحسان فقط و عند الضرورة أو شدة الحاجة و قد سوغ فقهاء  هي مقبولة على

   الشریعة الإسلامیة و من بعدهم رجال القانون قبولها.

و هي شهادة بما تتداوله الألسن و تتسامعه الناس دون أن تنسب الى الشهادة بالتسامع:  - 3
واقعة و لذا فإنها غیر مصدر معین و هي تنصب على الرأي الشائع بین جماهیر الناس عن ال

مقبولة إلا فیما نص علیه القانون كما في المسائل التجاریة و في الأحوال التي یقبل فیها 
الإثبات بالبینة و القرائن، و قد أخذ الأحناف بها في مسائل النسب و النكاح و الموت و 

 یراه الناس الدخول بالزوجة و أصل الوقف لأن هذه الأمور مما یتناقله الغیر عادة و لا
  )3( بأنفسهم.

 

  .111العربي شحط عبد القادر، نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  - )1(
  .137ص ،2008 دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى،محمد علي سكیكر، آلیة إثبات المسؤولیة الجنائیة،  - )2(
  .138ص ،نفسه المرجع - )3(
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تحرر أمام جهة رسمیة تدون فیها وقائع و هي ورقة مكتوبة الشهادة بالشهرة العامة:  - 4
معینة تشهد بها شهود یعرفون هذه الوقائع بالشهرة كمحضر حصر التركة و شهادة الوفاة و 

  )1( شهادة الوراثة و شهادة المیلاد و غیرها.
و هي أخذ أقوال الشاهد كتابة من طرف الجهات القضائیة في غیر الشهادة المكتوبة:  - 5

جة وجود عارض من شأنه یتعذر على الشاهد حضور الجلسة، حیث یؤخذ جلسة المحاكمة نتی
  بهذه الشهادة المكتوبة خلال المحاكمة.

یرون أن الشهادة المكتوبة أمام القضاء لا قیمة قانونیة لها  فقهاءالبعض من الأساتذة و ال      
یرى أنه یمكن  و لا تعدو أن تكون مجرد تصریح شرفي لا یلزم إلا محرره، فإن البعض الآخر

 امـفي حالة استثنائیة الاعتداء بالشهادة المكتوبة و ذلك مثل عدم استطاعة الشاهد الحضور أم
الجهة القضائیة و المثول أمامها لأسباب جدیة تمنعه عن ذلك كالمرض و البعد الكبیر، ففي 

شهادة و مثل هذه الحالات یمكن للقاضي المختص في نظر الدعوى أن ینیب من یتلقى هذه ال
یحضرها الى القضاء مكتوبة، و یكون المنیب قاضیا آخر یعمل بالدائرة نفسها التي یوجد أو 

   )2( یقیم بها الشاهد المطلوب منه الادلاء بشهادته مكتوبة.
  

 
   .138ص ،مرجع سابقمحمد علي سكیكر،  - )1(
، رسالة لنیل -اسة مقارنة في المواد المدنیة و الجزائیةدر  –براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري  - )2(

 .19، ص 2012، (الجزائر)جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق،شهادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، 
  هناك أنواع أخرى للشهادة غیر شائعة مثل: - 
لأوراق و الصكوك القضائیة للتأكد من صحة الصك و هي شهادة تشترطها بعض القوانین الخاصة لبعض ا الشهادة الصكیة: 

و سلامته و یترتب علیها آثار قانونیة كانتقال الملكیة أو اكتساب حق عیني عقاري إلا أن هذه الشهادات قد استغلت استغلالا 
  ظاهرة الرشوة في سبیل استخراجها. يسیئا و تفش

مه هو الذي عناه بشهادته أم لا و تستخدم عادة في مجال و هي اقرار الشاهد بأن الشخص المعروض أما شهادة التعرف:
): لا یكفي أن یتعلم القضاة و Edomond Picardالمواد الجنائیة و لخطورتها یقول الأستاذ البلجیكي ایدمون بیكار (

ا تقدیر وزن الشهادة المحققون و الموثقون قوانین المرافعات و التحقیقات، فهذه كلها مسائل متعلقة بالشكل انما یجب أن یتعلمو 
  و رقابتها و هذه كلها مسائل موضوعیة تفوق في أهمیتها المسائل الأولى الشكلیة بقدر ما یفوق الجوهر الغلاف الخارجي.
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  :الثانيالمبحث 
  شهادة الشهود في الشریعة الاسلامیةمفهوم  

همیتها نظرا لأالشهادة و نظمت أحكامها  نالشریعة الإسلامیة هي الأخرى تحدثت ع      
 و حتى نتمكن من فهم الشهادة في الإسلام الكبیرة و أثارها الجسیمة في المواد الجنائیة، لذا

  :في هذا المبحث المطالب التالیة ناتناول
  

  المطلب الأول:
  تعریف شهادة الشهود و مشروعیتها 

  

  في الشریعة الإسلامیة الأول: تعریف شهادة الشهود الفرع
  

تطلق الشهادة لغة على الإخبار بالشيء خبرا قاطعا، لأنها مشتقة من  ة لغة:تعریف الشهاد -
و تطلق على معان أخرى منها: الحضور، الأداء،  ،المشاهدة فالشاهد یخبر بما شاهده و عاینه
  الحلف، و الاطلاع على الشيء و معاینته.

في العبارة و  الشهادة شرعا بتعاریف مختلفة عرف الفقهاءتعریف الشهادة اصطلاحا:  -
ها تكاد تتفق في المعنى، عرفها الحنفیة: بأنها إخبار صادق في مجلس الحكم نالأسلوب، لك

بلفظ الشهادة لإثبات حق و لو بلا دعوى، و عرفها المالكیة: بأنها إخبار حاكم عن علم لیقضي 
ها بمقتضاه، و عرفها الشافعیة: بأنها إخبار حاكم أو محكم عن شيء بلفظ خاص، و عرف

  )1(الحنابلة: بأنها إخبار شخص بما علمه بلفظ خاص.

هي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء سواء  تعریف الشهادة شرعا: -
 ĺ 2( .أو حق غیره مادام ناشئا عن یقین -تعالى  –كان موضوعها حق(   

            

 
 ،2004بدون طبعة،  مصر، مي، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،أحمد فراج حسین، أدلة الإثبات في الفقه الإسلا - )1(

  .32ص
  http://main.islammessage.com تعریف شهادة الشهود في الفقه الإسلامي، مقتبس من الموقع الإلكترونيمقال  - )2(

   .18:18على الساعة  05/11/2015ریخ:بتا
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  الثاني: مشروعیة الشهادة: الفرع
الشهادة مشروعة و قد دل على مشروعیتها و حجیتها الكتاب و السنة و الاجماع و        

المعقول، أما الكتاب فقوله تعالى:" واستشهدوا شهیدین من رجالكم" ، و قوله جل و على:" و 
  .الشهادة ĺ" اشهدوا إذا تبایعتم"، و قوله تعالى:" و اشهدوا ذوي عدل منكم و أقیموا

و أما السنة، فأحادیث كثیرة جاءت على لسان الرسول صلى الله علیه و سلم یطلب فیها        
الشهادة و من ذلك ما أخرجه البخاري و مسلم عن الأشعث بن قیس قال: كان بیني و بین 
رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله علیه و سلم فقال: "شاهداك أو 

و قد أجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله و سلم إلى یومنا هذا على مشروعیة  ،مینه"ی
  الشهادة و الاعتماد علیها في بناء الأحكام و لم یخالف في ذلك أحد.

لیها لصون إو لأن الحاجة داعیة الى الشهادة لحصول التجاحد بین الناس فوجب الرجوع        
  .الأموال عند أربابهاالعقود عند التجاحد و حفظ 

قال شریح: القضاء جمر فنحه عنك بعودین، یعني شاهدین، و إنما الخصم داء و الشهود 
    )1( شفاء، فافرغ الشفاء على الداء.

  

  المطلب الثاني:
  شروطهاوجوب الشهادة و  

  

  الأول: تحمل الشهادة الفرع

، فإن كان في حق من حقوق رؤیة الشخص فعلا أو سماعه قولا و استحفاظه لیشهد به       
  العباد توقف على الدعوى، و إن كان في حق من حقوق الله وجب من غیر دعوى.

الشخص المدعو للتحمل متعینا أو غیر  یختلف حكم التحمل باختلاف ما إذا كان       
متعین، فإن كان غیر متعین بأن كان یوجد غیره و یقوم مقامه في التحمل، فلا خلاف أن 

لشهادة یكون فرض كفایة، یحمله بعض الناس عن بعض، حتى لا تضیع الحقوق و تحمل ا
، و إن لم یقم به تبطل المواثیق، و متى قام به البعض سقط عن الباقیین كسائر فروض الكفایة

  )2( .أحد أثموا جمیعا
  .41أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص  - )1(
   .46، ص نفسه المرجع - )2(
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  الشهادة الثاني: أداء الفرع
  

یقصد بأداء الشهادة دعوة الشاهد لیشهد بما علمه و استحفظ إیاه أمام  معنى الأداء: أولا:
  القاضي.

  ثانیا: حكم أداء الشهادة:
  أداء الشهادة في حقوق العباد: -أ   
ن كان شهود ف كثرة شهود الواقعة و قلتهم، فإیختلف حكم الأداء في الشهادة باختلا       

ر، فالأداء فرض كفایة علیهم لحصول الغرض ببعضهم، فإن شهد منهم اثنان فقد الواقعة كثی
حصل المقصود و سقط الإثم عن الباقین، و إلا أثموا جمیعا و كانوا مسئولین أمام الله تعالى 

    عن هذا التقصیر.

هما قد أما إذا لم یوجد للقضیة إلا شاهدان، لأن الشهادة لم یتحملها سواهما أو لأن غیر        
مات أو جن أو فسق أو غاب، أو لأن طالب الشهادة طلب منهما الأداء بأعیانهما، فإن أداءها 

        یكون واجبا علیهما لتعینهما.

أن الحادثة لم یشاهدها غیره إحیاء ب و یكون أداء الشهادة واجبا كذلك إذا علم الشاهد       
  )1( للحق و علیه أن یعلم صاحب الحق بشهادته.

فالأصل في تحمل الشهادة أو أدائها أن یدعى إلیها الشاهد و یكون قادرا علیها بلا            
ضرر یلحقه أو مشقة تناله، أما من یتضرر بتحملها أو أدائها أو یشق علیه القیام بها، فإنه 

قد  یعتبر معذورا شرعا، لأن الشهادة تؤثر فیها الأعذار الشرعیة كما هو الحال في العبادات، و
ذكر الفقهاء على سبیل المثال عددا من الأعذار تبیح للشاهد ألا یذهب إلى مجلس القضاء 

   )2( .لتأدیة الشهادة

   .48سابق، ص أحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
  .50، ص نفسه المرجع - )2(
  و من الآیات القرآنیة الدالة على وجوب أداء الشهادة: - 
  من سورة البقرة. 282في الآیة   إذا ما دعوا"" و لا یأب الشهداء قوله تعالى:  - 
 - "ĺ من سورة الطلاق. 2في الآیة  قوله تعالى: " و أقیموا الشهادة  
  .من سورة النساء 58في الآیة   قوله تعالى: " إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" - 
  من سورة البقرة. 283في الآیة  به"قوله تعالى: " و لا تكتموا الشهادة و من یكتمها فانه آثم قل - 
  ".إلیها كان كمن شهد الزورمن السنة النبویة قوله صلى الله علیه و سلم:" من كتم شهادة إذا دعي  و
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و من أهم هذه الأعذار كبر السن أو المرض، وقوع ضرر ینتج عن الشهادة، إذا كان        
الشاهد و موضع القاضي، تطبیقا القاضي غیر عدل بالإضافة إلى بعد المسافة بین موضع 

الرسول صلى الله علیه و سلم:" لا ضرر و و قول  : "و لا یضار كاتب و لا شهید"لقوله تعالى
  .لا ضرار"

  

  أداء الشهادة في حقوق الله تعالى: - ب
حقوق الله تعالى إما أن تكون حدودا خالصة، و إما أن تكون غیرها من سائر الحقوق        

ا خالصة، كان الشاهد مخیرا فیها بین الستر و الإظهار، لأنه بین حسبتین: فإن كانت حدود
حسبة إقامة الحد و حسبة التوقي عن الهتك و لكن الستر أفضل أبر و أولى صیانة لعرض 
المسلم، و لأن الحد حق الله تعالى و حق الله مبني على المسامحة و لا ضرر في تركه على 

سلم فیما رواه البخاري و مسلم:" من ستر على مسلم ستر الله علیه لقوله صلى الله علیه و  أحد،
و لقوله صلى الله علیه و سلم لهذال في ماعز:" لو سترته بثوبك كان خیرا في الدنیا و الآخرة"، 

لمسلم على الستر و كتم الفاحشة و عدم اففي هذین الحدیثین و ما في معناهما، حث  ،لك"
ضي أن یعرض للشهود بالتوقف عن الشهادة في الحدود، و إشاعتها، حتى أنه یجوز للقا

یعرض للمقر بحد أن یرجع عن إقراره فقد صح أن رسول الله صلى الله علیه و سلم لما أتى 
بسارق قال له: ما أخا له سرق، و أعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا و سأله عن حاله 

  )1( فى به صلى الله علیه و سلم قدوة.سترا له و ك
  

هذا و إذا كان الأولى للشاهد الستر في الحدود، إلا أنه یجوز له أن یشهد بها إقامة             
ون ــللحسبة لما في شهادته من إزالة الفساد أو تقلیله، و لا یعارضه قوله تعالى:" إن اللذین یحب

المفاسد لا إشاعة  تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب ألیم "، لأن مقصود الشاهد إزالة أن
  )2( الفاحشة.

  
  

  

  .55، ص سابقأحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
  .56، ص نفسه المرجع - )2(
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  الثالث: شروط الشهادة الفرع
  

یشترط فیمن یتحمل الشهادة شرطان، الأول متفق علیه و الثاني  :شروط تحمل الشهادةأولا: 
  فیه خلاف في بعض جزئیاته:

الشهادة من مجنون أو صبي لا یعقل، لأن ضبط المشهود  تحمل صحیفلا  :أن یكون عاقلا -
علیه لا یتأتى إلا بالعقل، و كلا من الصبي و المجنون لا عقل له، و یقصد بالضبط حسن 

  .السماع و الفهم و الحفظ إلى وقت الأداء
  

البصر: لا خلاف بین الفقهاء على أن الشهادة إذا كانت على فعل كالغصب و الإتلاف و  -
الزنا و شرب الخمر و سائر الأفعال التي لا تدرك إلا بالعین، أو على صفة مرئیة كالعیوب في 
 المبیع و نحوها، أنه یشترط فیمن یتحملها أن یكون بصیرا، لأن مدرك الأفعال و الصفات

لمشاهدة بالعین، و الأعمى لا یتصور منه ذلك، فلا یصح تحمله لعدم مشاهدته لما الرؤیة و ا
أما إذا كانت الشهادة على قول فقد اختلف فیها علماء المذاهب الأربعة فمنهم من  )1( .یشهد به

  .بها و منه من خالف ذلك أقر
  

ن عاقلا على علم بما و بناء على هذا الراجح، فإنه یشترط فیمن یتحمل الشهادة أن یكو        
رؤیة فیما كان مدركه المشاهدة بالعین، أو السماع إذا علم بالیشهد به، و یحصل للشاهد العلم 

فیما یتعذر علمه بدونها كما في  الاستفاضةه یقینا و تیقن صوته، أو یالشاهد المشهود عل
ستفاضة فیها مقام لأن مبنى هذه الأشیاء على الاشتهار، فقامت الشهرة و الا النسب و الموت،

   المعاینة و المشاهدة.

  

و على ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء أن الشهادة فیها تقبل من البصیر و الأعمى، لأن             
طریق العلم بما یثبت بالشهرة السماع و الأعمى كالبصیر فیه، وهذا ذهب أبو حنیفة إلى عدم 

هذا و لا یشترط للتحمل البلوغ و الحریة و  شخاص.قبول شهادته، لأنه لا یمكنه التمییز بین الأ
الاسلام و العدالة، حتى لو كان وقت التحمل صبیا عاقلا أو عبدا أو كافرا أو فاسقا ثم بلغ 

  )2( الصبي و عتق العبد و أسلم الكافر و تاب الفاسق، فشهدوا عند القاضي تقبل شهادتهم.
  

  .60، ص سابقأحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
  .62، ص نفسه المرجع - )2(
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  ثانیا: شروط أداء الشهادة: 
یشترط في الشاهد أن یكون عاقلا، فلا یصح أن یكون مجنونا أو معتوها أو صبیا  العقل: - 1

غیر عاقل، لأن مبنى الشهادة على الانضباط و التمییز، و من لا عقل له لا قدرة له على 
رفع الله تعالى عنه الاثم إذا أخطأ لعدم  دـــقلغو لا حكم له، و  الانضباط أو التمییز و كلامه

إدراكه، قال صلى الله علیه و سلم:" رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى یبلغ، و عن النائم حتى 
یستیقظ، و عن المجنون حتى یفیق"، و لأنه غیر مقبول القول في حق نفسه ففي حق غیره 

             أولى.
كون بالغا فلا یصح أن یكون شاهد الأداء صبیا عاقلا، یشترط في الشاهد أن یالبلوغ:   -2

لأن الشهادة من باب الولایة، و لا ولایة للصبي العاقل على نفسه، فمن باب أولى لا ولایة له 
على غیره، و إنما قبلت شهادته على التحمل، لأن شرطها الضبط و الصبي العاقل أهل له، 

كم، لأن الله تعالى یقول:" و لا یأب الشهداء إذا ما لكنه لیس أهلا لأداء الشهادة في مجلس الح
دعوا"، نهى للشهود عن عدم الامتناع عند الدعوة الى الشهادة، و النهي خطاب موجه الى 

        المكلفین و الصبي و إن كان عاقلا لكنه غیر مكلف.
أن یؤدي الآن  یقول ابن العربي: و إنما أمر الله تعالى بإشهاد البالغ، لأنه الذي یصح      

  )1( الشهادة، فأما الصغیر فیحفظ الشهادة، فإذا أداها و هو رجل جازت و لا خلاف فیه.
غیر أنه تجوز في بعض الأحیان شهادة الصبیان و خاصة على بعضهم مع توفر شروط       

ین لقبول شهادتهم منها: الحریة، الاسلام، أن یكون الصبي ممیزا، أن یكون ذكرا، أن یكونا اثن
فأكثر سواء كانا صبیین أو صبیا و صبیتین، و أن تكون الشهادة قبل تفرقهم و اختبائهم إلا إذا 

                                                                                   شهد عدول على ما نطق به الصبیان قبل تفرقهم ثم تفرقوا ففي هذه الحالة تقبل شهادتهم.  
  اختلف الفقهاء في اشتراط الحریة على قولین:الحریة:   - 3
ذهب إلى ذلك: الحنفیة و ، أن الحریة شرط أداء الشهادة فلا تقبل شهادة العبد: القول الأول 

)2( المالكیة و الشافعیة و غیرهم.
  

 
یقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: تجوز شهادة الكافر و الصبي و العبد إذا لم یقوموا بها في حالهم تلك، و شهدوا بها  - 

  بعدما یسلم الكافر و یكبر الصبي و یعتق العبد، إذا كانوا حین یشهدون عدولا. 

   .69، ص سابقأحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
  .75 ، صنفسه المرجع - )2(
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حیث استدل أصحاب هذا القول بأن أداء الشهادة فیه معنى الولایة و لا ولایة للعبد على        
  نفسه فعلى غیره من باب أولى.

أن الحریة لیست شرطا في أداء الشهادة إلا في الحدود و القصاص، فتقبل شهادة  القول الثاني:
  المذهب.العبد في كل شيء ما عداها، ذهب الى ذلك الحنابلة في صحیح من 

و استدل الحنابلة على قبول شهادة العبد بالكتاب و السنة، أما الكتاب فقوله تعالى:" و        
استشهدوا شهیدین من رجالكم"، فقوله تعالى من رجالكم عام فیتناول الحر و العبد لأن رجل من 

تعالى:" و و قال  ،لا دلیل علیه من الكتاب أو السنةرجالنا، و تخصیص الآیة بالرجل الحر 
اشهدوا ذوي عدل منكم"، و العبد عدل، لأن الأمة عدلته في قبول روایته، عن رسول الله صلى 
الله علیه و سلم و في فتیاه و أخباره الدینیة، فتناوله قول عمر رضي الله عنه و المسلمون 

  عدول على بعض فتقبل شهادته.
 علیه و سلم قبل شهادة الأمة الواحدة و أما السنة، فقد صح أن رسول الله صلى الله            

على فعل نفسها، و ذلك حینما جاء إلیه أحد الصحابة و قال یا رسول الله إني تزوجت امرأة 
فجاءت أمة سوداء و قالت: إني أرضعتكما، فقبل النبي صلى الله علیه و سلم قولها و أمره 

                                                                                                                                                        )1(بفراق زوجته. متفق علیه
یشترط في قبول شهادة الشاهد إذا كان المشهود علیه مسلما، أن یكون الشاهد  الإسلام:  - 4

یة و لا ولایة للكافر غیر مسلم على المسلم، لأن الشهادة فیها معنى الولا مسلما، فلا تقبل شهادة
حیث قال الله تعالى:" و لن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا"، و قال ، على المسلم

أیضا:" و استشهدوا شهیدین من رجالكم"، و الكافر لیس من المسلمین فهو لیس من رجالنا 
                                                                                                                             )2( ، كما أنه لیس عدلا عندها، إلا الشهادة على الوصیة في السفر.المأمور بالاستشهاد بهم

عند الفقهاء هو من یتجنب الكبائر و لا یصر على الصغائر و الرجل العدل  :العدالة  - 5
          .یتجنب كذلك ما یخل بمروءته، أما لغة فمعناه مرضى الشهادة

 
  .76 أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص - )1(
  .77 ، صنفسه المرجع - )2(
الأمانة، عفیفا في المحارم، متوقیا المآثم، قال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانیة: أن یكون صادق اللهجة، ظاهر  - 

بعیدا من الریب، مأمونا في الرضا و الغضب، مستعملا لمروءة مثله في دینه و دنیاه، أو كما یقول فقهاء الحنابلة العدل من لم 
  تظهر منه ریبة.
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ترد فمن تجنب الكبائر و ارتكب الصغائر، فإن كان ذلك نادرا من أفعاله لم یفسق و لم        
 .شهادته، و إن كان غالبا في أفعاله فسق و ردت شهادته لأن الحكم للغالب و النادر لا حكم له

هذا و لا نزاع في أن الإصرار على الصغیرة یجعلها في حكم الكبیرة من حیث القدح في 
            )1( العدالة، لأن من ارتضى لنفسه الاكثار من الصغائر، یرتضي كذلك أن یشهد بالزور.

ذهب المالكیة و الشافعیة و الحنابلة و بعض الحنفیة الى أن عدالة الشاهد شرط في        
صحة الأداء فیشترط في الشاهد أن یكون عدلا، فإن كان فاسقا فلا تقبل شهادته و لا یسمع 
 لقوله، و استدلوا بقوله تعالى:" یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا"، فقد أمر الله

 و قال تعالى:، نبأ فیجب التوقف عن شهادة الفاسقتعالى بالتوقف عن النبأ الفاسق، و الشهادة 
"و اشهدوا ذوي عدل منكم"، و قال تبارك و تعالى:" ممن ترضون من الشهداء"، ولا یكون 
الشاهد مرضیا إلا إذا كان عدلا، و لأن دین الفاسق لا یزغه عن ارتكاب محظورات الدین، فلا 

  )2( ؤمن ألا یزغه عن الكذب، فلا تحصل الثقة بخبره.ی
الفقهاء في المذاهب السنیة الأربعة بجواز شهادة الفاسق إذا ما تعذر توفر حیث أجمع        

                                                                                              شروط العدل في قوم أو طائفة.
المروءة هي تلك الملكة الانسانیة التي تحمل صاحبها على التخلق بخلق أمثاله  :المروءة  - 6

ممن هو متبع لآداب الشریعة و محاسنها، و ترتفع به عن كل ما من شأنه أن یعتذر عنه أو 
  )3( كرامته بین الناس.یحط من قدره أو یمس 

و قد اتفق الفقهاء على أنه یشترط في الشاهد أن یكون من ذوي المروءة، لأن الشخص        
إذا اتصف بالمروءة غلب على الظن عدالته و تحریه الصدق في شهادته، أما من لا یتصف 

لا یستحي من  بها فإنه یكون دنیئا و ساقطا، فلا تحصل الثقة بكلامه و لا یؤمن كذبه، لأن من
الناس لم یبال بما یصنع، یقول صلى الله علیه و سلم فیما رواه البخاري و غیره:" إن مما أدرك 

  )4(الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

  
  .88 أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص - )1(
  .94، ص نفسه المرجع - )2(
               .97، ص نفسه المرجع - )3(
         .98، ص نفسه المرجع - )4(
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مرئیة أداء الشهادة إما أن یكون على فعل أو قول، فإن كان على فعل أو صفة  البصر:  - 7
فلا خلاف في أنه یشترط في الشاهد أن یكون بصیرا، فإن كان أعمى فلا تقبل شهادته، لأن 
طریق العلم بالأفعال و الصفات إنما هو المشاهدة و المعاینة، و ذلك غیر ممكن بالنسبة 
للأعمى، أما إذا كانت على قول فإن الراجح من أقوال الفقهاء عند الكلام على شروط تحمل 

ة أن شهادته تقبل، إذا تیقن الصوت و عرف المشهود علیه یقینا، هذا هو حكم أداء الشهاد
  الشهادة من كان مبصرا أو أعمى وقت التحمل.

أما لو كان الشاهد مبصرا وقت التحمل ثم كف بصره قبل الأداء أو بعد الأداء و قبل        
عیة و أبو یوسف من الحنفیة تقبل القضاء، فإنه على ما ذهب إلیه المالكیة و الحنابلة و الشاف

شهادته، إذا كان المشهود له و المشهود علیه معروفي الاسم و النسب لإمكان الشهادة علیهما، 
  د أن فلان بن فلان فعل كذا أو أمر بكذا لأنه في هذا كالبصیر.هفیقول الشاهد أش

لى ما ذهب إلیه الحنابلة أما إذا كان لا یعرف المشهود علیه باسمه و نسبه أي عینه، فع       
إن تیقن صوته لكثرة إلفه له صح أن یشهد، و على ما ذهب إلیه الشافعیة إذا كان الشاهد لا 
یعرف المشهود علیه إلا بالعین و هو خارج عن یده فلا تقبل شهادته لأنه لا علم له بمن یشهد 

          )1( علیه.
هو قبول الشهادة ممن تحملها و هو مبصر  و الراجح ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء، و       

ثم كف بصره قبل الأداء أو بعد الأداء و قبل القضاء بها، متى كان المشهود له و المشهود 
فین له، لأن حینئذ یشهد على من یعلمه یقینا، إلا إذا كانت الشهادة في حد لأن و علیه معر 

شاهد في الحدود یحتاج الى التمییز الحدود تدرأ بالشبهات و الخلاف في ذاته شبهة، و لأن ال
                                                                                                                              )2( بین المشهود له و المشهود علیه و الإشارة إلیها و الأعمى لا یمكنه ذلك،  و ذلك شبهة.

یقصد بالنطق أن یعبر الشاهد بلسانه عما شاهده من أفعال أو سمعه من أقوال و  :النطق  - 8
اختلف الفقهاء في اشتراط أن یكون الشاهد ناطقا غیر أخرص على قولین، القول الأول لا 
یشترط في الشاهد أن یكون ناطقا، فتقبل شهادة الأخرس بإشارته أو كتابته كما تقبل شهادة 

                                الى ذلك المالكیة و الشافعیة في قول ابن المنذر.الناطق بلسانه، ذهب 
 
  .107 ، صسابقأحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
    .109 ، صنفسه المرجع - )2(
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أما القول الثاني فیشترط في الشاهد أن یكون ناطقا، فلا تقبل شهادة الأخرس لا إشارة و        
  )1( .في قول فعیةاالحنفیة و الحنابلة في الصحیح من المذهب و الشلا كتابة، ذهب الى ذلك 

و الراجح ما ذهب إلیه القائلون بعدم قبول شهادة الأخرس بإشارته، لأن الشهادة یعتبر        
فیها الیقین، و دلالة الإشارة على المقصود یكتنفها الاحتمال و ذلك یورث التهمة في شهادته، و 

لمفهومة في عقوده للضرورة حتى لا تتعطل علیه مصالحه، و بناء على إنما قبلت إشارته ا
ذلك، فإن الأخرس لو كان یعرف القراءة و الكتابة فإن شهادته تقبل، لأن الكتابة لا لبس فیها و 

)2( لا إبهام بخلاف الإشارة.
                                                                                                                                                           

یقصد بتیقظ الشاهد حفظه لما یشهد به و عدم غفلته عنه، بأن یكون ذاكرا له  الیقظة:  - 9
غیر شاك فیه لأن مبنى الشهادة على الیقین و القطع، فلا تقبل شهادة من یغفل و لا یضبط 

كثر غلطه أو نسیانه، لأن كلام الشاهد محمول على الصدق و من یكثر الأمور و لا من ی
غلطه أو نسیانه لا یوثق بقوله و لا یغلب على الظن صدقه لاحتمال أن یكون ما یقوله من 
غلطاته، و لا یمنع من الشهادة وجود غلط نادر أو غفلة نادرة، لأن أحدا لا یسلم من ذلك فلو 

فاعتبرت الكثرة في المنع كما اعتبرت كثرة المعاصي في  منع ذلك لا نسد باب الشهادة،
                                                                                                                                                             )3( الاخلال بالعدالة.

یعتبر في الشاهد أن یكون موثوقا بقوله لتحصل غلبة الظن لا نزاع في أنه  السمع:  -10
بصدقه و لا یتحقق ذلك إلا بسلامة حواسه التي تؤهله لإدراك كل ما یشهد به و یستطیع أن 

  .تعبیر یتلاقى مع الواقع فعلا یمیزه عن غیره و یعبر عنه
، كعقد أو فسخ أو اتفق الفقهاء على أنه یشترط في الشاهد إذا كان المشهود به قولا       

طلاق أو إقرار أن یكون سامعا، فإذا كان أصم فلا تقبل شهادته، لأن المعول علیه في الأقوال 
سماعها، و الأصم لا یمكنه ضبط الأقوال و لا سماعها، لكن إذا كان الأصم قد سمع الأقوال 

الشهادة  قبل صممه جازت شهادته بما سمعه، لأن في ذلك كمن لیس به صمم، أما إذا كانت
على فعل الضرب مثلا، فتقبل شهادته لإبصاره الفعل و مشاهدته له و قدرته على ضبطه 

    )4( ببصره و التعبیر عنه بلسانه.
      

  .109 ، صسابقأحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
    .110 ، صنفسه المرجع - )2(
  .111 ، صنفسه المرجع - )3(
  .111 ، صنفسه المرجع - )4(
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   المطلب الثالث:
  .موانع شهادة الشهود

  للشهادة عدة موانع نذكر منها ما یلي:
 

  لا یكون الشاهد متهما في شهادتهأ الفرع الأول:
على ما ذهب الیه  وبناء ها،التهمة في الشهادة تعني الظن و الشك و الارتیاب في صدق       

لا یقبلها ولو كان ن یردها و قاضي إذا ارتاب في شهادة الشاهد أال فإن على جمهور الفقهاء،
، و قد دل على رد شهادة المتهم في شهادته القرآن الكریم و قضاء رسول الله صلى الشاهد عدلا

  الله علیه و سلم و أثر عن الصحابة رضوان الله علیهم.
أما القرآن الكریم فقوله تعالى:" ذلكم أقسط عند الله و أقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا "، و        

أبي شیبة  ابنة حاصلة في المتهم، و أما قضاء رسول الله صلى الله علیه و سلم، فما رواه الریب
و أبو داود في المراسیل و البیهقي و الحافظ و عبد الرازق عن طلحة بن عبد الله بن عوف 

  قال: قضى رسول الله ألا شهادة لخصم و لا ظنین و الظنین هو المتهم.
مالك في الموطأ، أن عمر رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة خصم أما الآثار: ما رواه        

، و ما جاء في كتاب عمر رضي عنه لأبي موسى الأشعري، المسلمون عدول ظنین و لا
  )1(بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا علیه شهادة زور أو ظنینا في ولاء أو قرابة.

                  

   صل و الفرعشهادة الأ الفرع الثاني:
هنا الأصل النسبي و یشمل الآب و  یقصد بالأصل: هادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصلهشأولا: 

الأم و الجد و الجدة لأب أو أم، و بالفرع الولد النسبي و ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، و قد 
  اختلف الفقهاء في قبول شهادة الأصل للفرع و الفرع للأصل على أربعة أقوال: 

لا تقبل شهادة الأصل لفرعه و لا الفرع لأصله، و قد ذهب الى ذلك الحنفیة و  القول الأول:
المالكیة و الشافعیة و الحنابلة في ظاهر المذهب، و هو قول أكثر أهل العلم كما یقول 

  الترمذي.

   .113سابق، ص أحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
تجوز شهادة خصم و لا ظنین"، و تحصل التهمة في الشاهد بأسباب القرابة  عن الزهري قال:" مضت السنة في الاسلام ألا - 

و الزوجیة و العداوة و نحوها من كل ما یؤدي الى الریبة في الشاهد، كما تحصل التهمة في شهادته اذا كان من شأنها أن 
  تجلب له منفعة أو تدفع عنه مضرة.
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صله مطلقا، ذهب الى ذلك شریح و أبو ثور تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأ القول الثاني:
  و الظاهریة.

تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله فیما لا تهمة فیه كالنكاح و الطلاق، و  القول الثالث:
  ذهب إلى ذلك الحنابلة في روایة اختارها ابن القیم.

هب الى ذلك تقبل شهادة الفرع لأصله و لا تقبل شهادة الأصل لفرعه، و ذ القول الرابع:
  )1( الحنابلة في روایة.

هذه هي أقوال الفقهاء في شهادة الفرع للأصل أو الفرع للأصل، و بالتأمل فیه یتبین أن        
أرجحها ما ذهب الیه جمهور الفقهاء، و هو أن شهادة كل منهما للآخر لا تقبل لقوة أدلته، و 

نافع فیما بینهما، فنفس كل منهما كنفس لأن شهادة كل منهما للآخر كشهادته لنفسه لتبادل الم
   الآخر و مال كل منهما كمال الآخر، و لهذا لا یجوز أداء الزكاة من كل منهما للآخر.

و لأن الولد بضعة من أبیه یسره ما یسره و یحزنه ما یحزنه، قال صلى الله علیه و        
و یقول علیه أفضل الصلاة و  سلم:" فاطمة بضعة مني یربیني ما رباها و یؤذیني ما أذاها"،

، و لهذا "ه من كسبهالسلام:" أنت و مالك لأبیك و إن أطیب ما أكل الرجل من كسبه و إن ولد
   )2( .یعتق علیه إذا ملكه و یستحق علیه النفقة إذا احتاج و یرثه إذا مات

  

  لولأصعلى اع و ع و الفر و لفر على ال وشهادة الأص: ثانیا
صول، لقوله قبول شهادة الأصول على الفروع و الفروع على الأ عامة الفقهاء على       

قربین إن یكن غنیا أو الوالدین و الأنفسكم أتعالى: " كونوا قوامین بالقسط شهداء ĺ و لو على 
في هذه الآیة الكریمة یأمر الله تعالى  ولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا".أو فقیرا فاĺ أ

و لم تقبل لما كان في الشهادة علیهم فائدة، و لأن رد شهادة أحدهما للأخر بالشهادة علیهم و ل
خر، فوجب أن لا تهمة في شهادة أحدهما على الآ كانت للتهمة من إیصال النفع لكل منهما، و

تقبل كشهادة الأجنبي، بل هي أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه و غایته أنه إذا كان بین 
  )3( فإن شهادته لا تقبل علیه.الأصل و الفرع عداوة، 

   
  .114أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص  - )1(
  .118، ص نفسه المرجع - )2(
  .121، ص نفسه المرجع - )3(
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خر لا المجرد، أن شهادة أحدهما على الآ ذهب الحنابلة في روایة حكاها القاضي في و      
علیه كالفاسق، قال ابن قدامه في  تقبل على صاحبه، لأن شهادته له غیر مقبولة، فلا تقبل

المغنى: المذهب أن شهادة أحدهما على صاحبه مقبولة، نص علیه الإمام أحمد و لم أجد عنه 
  في الجامع خلافا.

و قال الزركشي في شرحه: هو المذهب بلا ریب و جزم به في المحرر و الوجیز،        
ذه الروایة، بأن الأصل أو الفرع متهم واقتصر علیه كشاف القناع، وقد أجاب ابن قدامة عن ه

  في شهادته له و لا یتهم في شهادته علیه، فشهادته علیه أبلغ في الصدق كإقرار على نفسه.
حد  و ذهب الشافعیة في قول إلى أن شهادة الولد على الوالد في إیجاب القصاص و       

  )1( قذفه، فلا یلزمه ذلك بقوله.حد القذف ب القذف لا تقبل، لأنه لا یلزمه القصاص بقتله و لا
         

  شهادة القرابة: الثالثالفرع 
اختلف الفقهاء في شهادة أحد الزوجین للآخر على ثلاثة : شهادة أحد الزوجین للأخرأولا: 

  قوال: أ
لا تقبل شهادة أحدهما للأخر ذهب إلى ذلك الحنفیة و المالكیة و الحنابلة في  القول الأول:

  ذهب.المشهور من الم
  تقبل شهادة أحدهما للآخر ذهب إلى ذلك الشافعیة و الحنابلة في روایة. القول الثاني:
تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها و ذهب إلى ذلك الثوري  القول الثالث:

  )2(والنخعي وابن أبي لیلى.

  

  شهادة الأخ لأخیه و سائر أقاربه: ثانیا
اء على قبول شهادة الأخ لأخیه و أخته، لأن التهمة بینهما منتفیة لظهور عامة الفقه       

منافع الأملاك بینهما، ولذا لم یجعل نفس أحدهما كنفس الآخر و لا  اتصالالتحاسد و لعدم 
أحدهما كمال الآخر، وغایته أن بعض المالكیة قیدوا قبول شهادة الأخ لأخیه، بما إذا كان  مال
  )3( لته و بما إذا لم تلحقه تهمة.مبرزا في عدا  خالأ
 
  .122أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص  - )1(
  .122 ، صنفسه المرجع - )2(
  .125 ، صنفسه المرجع - )3(
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الراجح ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء و هو أن شهادة الأخ لأخیه مقبولة لعموم آیات  و       
ام القریب عدلا غیر متهم و لأنه لیس بین الشهادة، و لأن القرابة بمجردها لیست بمانعة ما د

الأخوة اتصال منافع الأملاك كما هو الحال بین الأب و ابنه أو بین الزوج و زوجته، هذا و لا 
خلاف على أن شهادة العم و ابنه و الخال و ابنه و سائر الأقارب مقبولة إلا إذا كان أحدهم 

  )1(ممن تأخذه حمیة الجاهلیة فشهادته لا تقبل. 

  

  شهادة العدو :الرابعالفرع 
یقصد بالعدو هنا من یبغض المشهود علیه و یتمنى زوال نعمته، حزین بسروره فرح        

بمصیبته و العداوة بین الشاهد و المشهود علیه، إما أن تكون دینیة وإما أن تكون دنیویة و 
السنة على المبتدع و أهــل  تتمثل العداوة الدینیة في المسلم یشهد على غیر المسلم و المحق مـن

  وته بسبب الفسق و الجرأة على ما حرم الله تعالى.افي كل ما كانت عد
و تتمثل العداوة الدنیویة، في شهادة المقذوف على القاذف و المقطوع علیه الطریق على        

 نیولي المقتول على القاتل و المجروح على الجارح أو كما قال الطرابلسي في مع القاطع و
الحكام شرط العداوة الدنیویة في مال أو جاه أو منصب أو خصام و ما في معنى ذلك، و 

في حق أو ادعى علیه حقا، أنه یصیر عدوه، إنما  غایته أنه لیس كل من خاصم شخصا
تثبت بما ذكرته الأمثلة، إلا إذا خاصم الشخص آخر في حق لا تقبل شهادته علیه في  العداوة

هو وكیل فیه و نحو ذلك، لأنه إذا تخاصم اثنان في  لا تقبل شهادته، فیما ذلك الحق، كالوكیل
حق لا تقبل شهادة أحدهما للآخر لما بینهما من المخاصمة، و لا خلاف بین الفقهاء في قبول 

 التهمة و لأن الحق ما شهد به الأعداء،  كما لا خلاف على قبولاء ـشهادة العدو لعدوه، لانتف
  لــــعدوه، إذا كانت العداوة دینیة، لأن الذي یعادي لأمر الدین یكون عدلا فتقبشهادة العدو على 

 
  .125، ص سابقحسین، مرجع  أحمد فراج - )1(
  تتمثل التهمة التي تمنع شهادة الأخ لأخیه في: - 
  إذا كان الأخ في عیال أخیه و یناله من بره و صلته، لأنه إذا كان كذلك، كان جارا لنفسه منفعة. -
شهادته له بما فیه منزلة و شرف، كما لو شهد أخوان أن هذا ابن أخیهما المیت و المشهود له ذو شرف و حسب، فإن  - 

و كذلك تعدیل الأخ لأخیه لا یصح على قول أشهب، لأن  ،یثبت للمشهود له المال إذا ادعاهالنسب لا یثبت بشهادتهما، و 
الأخ لأخیه لا تقبل، و لعل وجهه أن میل الأخ لأخیه میل غریزي و تلك شرف أخیه شرف له، و ذهب الثوري إلى أن شهادة 

 .تهمة ترد شهادته
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شهادته، و لا أثر لوجــود العداوة هنا بین الشاهد و المشهود علیه في الشهادة، لأنه لا یشهد إلا 
بالحق و دینه الذي خاصم من أجله یمنعه من ارتكاب المحظورات، و شهادة الزور من أكبر 

  )1( ائر المحظورات.كب
الراجح ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء و هو عدم قبول شهادة العدو على عدوه في  و       

العداوة الدنیویة لقوة دلیله، و لأن العداوة تورث التهمة حیث لا یؤمن الشاهد العدو أن تحمله 
لأنه متهم في  عداوته على إلحاق ضرر بالمشهود علیه، و لو كان مقبول الشهادة على غیره،

و الإضرار من  الانتقامحق عدوه، فلا یستبعد أن یشهد علیه زورا، لأن النفس البشریة تمیل إلى 
  )2( .عدوها

  

  شهادة الصدیق لصدیقه و شهادة المصلحة: الخامسالفرع 
  

  : شهادة الصدیق لصدیقهأولا: 
فیة قیدوها بما إذا لم غایته الأمر أن الحن لا خلاف في قبول شهادة الصدیق لصدیقه،       

تكن الصداقة متناهیة، لأنها إذا كانت كذلك، فإنها توجب إطلاق التصرف لكل واحد منهما في 
مال الآخر و تلك تهمة ترد بها الشهادة لأنه یجر لنفسه نفعا، و كذلك قیدها المالكیة بما إذا لم 

نفسه نفعا فهو متهم فلم یكن الصدیق في عیال صدیقه و بما إذا كان غیر ملاطف لأنه یجر ل
  تقبل شهادته كشهادة العدو على عدوه.

  

و الراجح قبول شهادة أحد الصدیقین لصدیقه لعموم أدلة الشهادة، قیاسا على شهادة        
الغریم للمدین قبل الحجر علیه فإن المدین قد یقضیه دینه من هذا المال الذي شهد به و یكون 

مما یرجى هنا بین الصدیقین و لا یصح قیاس شهادة الصدیق  الشاهد قد جر لنفسه نفعا أعظم
لصدیقه على شهادة العدو على عدوه، لأن العداوة سببها محظور شرعا و في الشهادة علیه 

   )3( شفاء غیظه منه فخالفت الصداقة.
  
 

  .126سابق، ص أحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
  .128، ص نفسه المرجع - )2(
  .128، ص نفسه المرجع - )3(
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  شهادة المصلحة :ثانیا 
یقصد بشهادة المصلحة الشهادة التي تجلب للشاهد منفعة أو تدفع عنه مضرة حال        

الشهادة، و لا خلاف بین الفقهاء في رد شهادة من جرت علیه شهادته منفعة أو دفعت عنه 
كم أقسط عند مضرة، و ذلك لوجود التهمة التي تورث الشك في صدق شهادته، قال تعالى:" ذل

الله و أقوم للشهادة و أدنى ألا ترتابوا"، و الریبة قائمة بحصول منفعة للشاهد من شهادته أو دفع 
    ، ولا شهادة لخصم و لا ضنین"مضرة عنه و قد قضى رسول الله صلى الله علیه و سلم:" أ

  .م ألا تجوز شهادة خصم و لا ضنینقال الزهري مضت السنة في الإسلا
ذهب شریح و أبو ثور إلى قبول شهادته لهم إذا كان الخصم غیره، لأنه أجنبي منهم  و       

فتقبل شهادته لهم كما بعد زوال الوصیة، هذا و لا خلاف أن شهادة الوصي تكون مقبولة بعد 
زوال و لایته عن الموصي علیهم لعدم التهمة هذه بعض الأمثلة التي یجر بها الشاهد لنفسه 

         )1( .لیها غیرها مما یشترك معها في المعنىمنفعة و یقاس ع

   .129سابق، ص أحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
  و تتمثل الشهادة التي تجر منفعة للشاهد حال الشهادة فیما یأتي: - 
ه شهد شهادة الوارث بجرح مورثه قبل اندماله لأن الجرح قد یسري إلى النفس، فتجب الدیة للشاهد بشهادته، فیصیر كأن - 

لنفسه، ذلك لأن الجرح قد یفضي إلى الموت فتجب الدیة للوارث الشاهد ابتداء، فیكون شاهدا لنفسه موجبا له حقا ابتداء حال 
الشهادة، و هذا بخلاف ما لو شهد الوارث لمورثه المجروح بالمال لأن المال المشهود به یجب للمشهود له، ثم یجوز أن ینتقل 

ینتقل، فلم یمنع قبول الشهادة، لأنه غیر جار له نفعا في الحال، و العبرة بما یجره الشاهد لنفسه من إلى الشاهد و یجوز ألا 
  المنفعة حال الشهادة: 

  شهادة الوصي للمیت لأنه یثبت لنفسه فیما یشهد به حق التصرف. -
لأنه لو ثبت للمفلس أو المیت دین أو شهادة الغرماء للمفلس بعد الحجر علیه بدین أو عین، و شهادتهم للمیت بدین أو مال  - 

  مال تعلقت حقوقهم به، فكأنهم شهدوا لأنفسهم.
  شهادة الشفیع ببیع شخص له فیه الشفعة، لأنه یشهد لنفسه. - 
  شهادة الشریك لشریكه فیما هو شریك فیه، لأنها تقع لنفسه.  - 
  شهادة الوكیل لموكله فیما هو وكیل فیه، لأنها تثبت له حق التصرف. - 
  شهادة المستحق في شيء و إن كان قلیلا للجهة الموقوف علیها.  - 
  شهادة الوارث على مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد. - 
شهادة  الأجیر الخاص لمن استأجره، لأن منافع الأجیر الخاص للمستأجر و لهذا لا یجوز له أن یؤجر لنفسه من آخر في  - 

  جر، كانت شهادة بالأجر، لأن شهادته من جملة منافعه.تلك المدة، فلو جازت شهادته للمستأ
شهادة الوصي للموصي علیهم إن كانوا في حجره على ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء لأنه یشهد بشيء هو خصم فیه، فإنه  - 

هم عند الحاجة الذي یطالب بحقوقهم و یخاصم فیها و یتصرف فیها، فلم تقبل شهادته كما لو شهد لنفسه، و لأنه یأكل من أموال
  فكان متهما في شهادته.
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و على القاضي في الأحوال التي تثار فیها تهمة الشاهد لجره لنفسه منفعة أو دفعه عنها        
ضررا أن یتحرى الحقیقة و أن یتثبت منها و أن یكشف بذكائه و فطنته و خبرته ما إذا كان 

لا أو أنه لیس كذلك، حتى یـأتي حكمه الشاهد جارا لنفسه منفعة حالة أو دافعا عنها ضررا حا
عن قناعة و اطمئنان مصداقا لقوله تعالى:" ذلكم أقسط عند الله و أقوم للشهادة و أدنى ألا 

   )1(ترتابوا".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

   .132سابق، ص أحمد فراج حسین، مرجع  - )1(
  :الشهادة التي یدفع بها الشاهد عن نفسه ضررا فتتمثل فیما یأتي - 
  شهادة عاقلة القاتل خطأ بجرح الشهود الذین شهدوا به، لما فیه من دفع الدیة عنهم. - 
  أن یشهد المشهود علیه بجرح الشهود. - 
  شهادة بعض غرماء المفلس على بعضهم بإسقاط دینه أو استفائه، لأن قسطه یتوفر علیهم. - 
  شهادة الغرماء بجرح شهود الدین على المفلس. - 
  بجرح الشاهد على الأیتام و غیر ذلك من سائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد علیه. شهادة الوصي - 
  شهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق أو الإبراء منه، لأنها لنفسه ببراءته. - 
  شهادة أحد الشفیعین على الآخر بإسقاط شفعته، لأنه یوفر الحق على نفسه. - 
ي لهما بمال على صاحبه بما یبطل وصیته، إذا كانت وصیته یحصل بها مزاحمته، أما لضیق الثلث شهادة أحد الموص - 

 عنهما أو لكون الوصیتین بمعین.



                                                                      المسؤولية الجزائية للشاهد في مواد التشريع الجنائي الجزائري                                ثانيالفصل  ال
 

  

  

  

  

  
  

  
          

  ثاني:الفصل ال  
حالات قیام القواعد الإجرائیة للشهادة و 

المسؤولیة الجزائیة للشاهد في المواد 
  الجنائیة
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لقد نظم المشرع الجزائري الأحكام العامة لشهادة الشهود في جمیع مراحل الإجراءات،        
ة و ابتداء من التحقیق على مستوى الضبطیة القضائیة إلى غایة مثول الشاهد أمام المحكم

نصت ، مبینا في ذلك حقوق و التزامات الشاهد، هذه الأخیرة ( المبحث الأول)الإدلاء بشهادته
كل " على أنه: في فقرتها الأولىمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  97المادة  علیها

شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور و حلف الیمین و أداء الشهادة مع مراعاة 
كل نصت: "  يمن نفس القانون الت 222، و كذا المادة " الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المهنة

ر أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور و حلف الیمین و شخص مكلف بالحضو 
ر، حصورة في إجراء الحضو مواجبات الشاهد یستخلص من هذین النصین  ." أداء الشهادة

تحت طائلة المساءلة الشاهد بها یضع  الالتزامحلف الیمین و أداء الشهادة، و عدم 
  .(المبحث الثاني)الجنائیة
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  :وللمبحث الأ ا
  القواعد الاجرائیة لشهادة الشهود في المواد الجنائیة. 

، سنتناول في الأول الشهادة في مرحلة الضبطیة لثلاثة مطالب ناههذا المبحث قسم       
القضائیة، أما الثاني درسنا فیه الشهادة في مرحلة التحقیق قبل أن نتطرق للشهادة في مرحلة 

  :كما یلي المحاكمة، و ذلك
    

  ول:المطلب الأ 
  الشهادة في مرحلة الضبطیة القضائیة. 

  

... و یناط من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في فقرتها الثالثة:" 12تنص المادة        
بالضبط القضائي مهمة البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة 

فمن خلال نص هذه المادة  ."دام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائيعنها و البحث عن مرتكبیها ما 
یفهم أن ضابط الشرطة القضائیة له الحق في جمع الأدلة المثبتة للجرائم المرتكبة و البحث عن 
مرتكبیها و هذا بالنسبة للجرائم طبعا التي لم یبدأ فیها تحقیق قضائي، و یدخل في نطاق جمع 

د أیضا في الجرائم المرتكبة المقررة في قانون العقوبات التي أدلة الإثبات هنا شهادة الشهو 
الفقرة الخامسة من هذا ما أكدته   یباشر فیها ضباط الشرطة القضائیة مهمة البحث و التحري.

كما ... " من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم التي نصت على أنه: 17المادة 
قي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحریات یمكنهم توجیه نداء للجمهور قصد تل

  ، و یقصد المشرع هنا ضباط الشرطة القضائیة."...الجاریة
أن من صلاحیات ضابط الشرطة من نفس القانون  )1(42 نص المادةیتضح لنا من كما        

الحفاظ على القضائیة إجراء المعاینة في حالة وصول إلى علمه وقوع جنایة في حالة تلبس و 
مسرح الجریمة، و هذا بعد إخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا من جهة، و من جهة 
أخرى خول له القانون ضبط كل شخص یرى أنه یفید في التحقیق سواء مشتبه فیه أو ممن 

ــــــــــــــــــعاینوها أي بصفتهم شهود عیان على الجنایة المرتكبة و من حق ضاب شاهدوا الحادثة أو   طـ
" یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن یخطر بها وكیل الجمهوریة على  :42المادة  - )1(

الفور ثم ینتقل بدون تمهل إلى مكان الجنایة و یتخذ جمیع التحریات اللازمة، و علیه أن یسهر على المحافظة على الآثار التي 
   كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة...". یخشى أن تختفي، و أن یضبط
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الشرطة القضائیة اقتیادهم إلى مصلحته و سماع أقوالهم على محاضر رسمیة لغرض الاستدلال 
  بها فیما بعد.

إذ یجوز لضابط الشرطة  ،)1(من قانون الإجراءات الجزائیة 50و هذا ما أكدته المادة        
كان الجریمة إلا بعد الانتهاء من تحریاته حول ملابسات القضائیة منع أي شخص من مغادرة م

الجریمة و یمكن له دعوة كل شخص یراه ضروریا لفائدة التحقیق الى مصالحه و سماع أقواله 
على محضر على سبیل الاستدلال به في القضیة و ینطبق هذا الإجراء على الشهود الذین 

معلومات حول الجریمة أو حول الجاني أو عاینوا وقت ارتكاب الجریمة أو من تتوفر لدیهم 
  الضحیة و هذا بعد التعرف على هویاتهم و التحقق من شخصیاتهم.

في السیاق نفسه یمكن لضابط الشرطة القضائیة سماع أقوال شخص اقتاد له مرتكب        
نته جنایة أو جنحة متلبس بها، و الذي یعتبر فیما بعد كشاهد في القضیة بحكم مشاهدته و معای

من قانون الإجراءات الجزائیة  61للفاعل و هو یرتكب الجریمة و هذا ما نصت علیه المادة 
یحق لكل شخص في حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بها و المعاقب الجزائري كما یلي: " 

  ."علیها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل و اقتیاده الى أقرب ضابط للشرطة القضائیة
طة القضائیة یمكن له أیضا سماع أقوال الشهود على محاضر رسمیة و هذا ضابط الشر        

بناء على إنابة قضائیة من قاضي التحقیق التي یفوض فیها لضابط الشرطة القضائیة جزء من 
عمله و یكلفه بسماع أقوال شاهد أو أكثر یقیم بإقلیم اختصاصه نیابة عنه بناء على نص المادة 

یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف  الجزائیة التي نصت على ما یلي: " من قانون الإجراءات 138
بطریق الإنابة القضائیة أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة 
المختص بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقیق بالقیام بما یراه لازما من 

      ."للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهمإجراءات التحقیق في الأماكن الخاضعة 

استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها إضافة الى ما سبق، یجوز لضابط الشرطة القضائیة        
وفقا للتعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المنصوص علیه في شفاهة، و هذا 

  والتي نصـــت         ري للمتهم أمام المحكمة،الخاصة بإجراءات المثول الفو  1مكرر 339نص المادة 
 

"یجوز لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاته،  :50المادة  - )1(
له  و على كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى استدلالاته القضائیة التعرف على هویته أو التحقق من شخصیته أن یمتثل

   في كل ما یطلبه من إجراءات في هذا الخصوص...".
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یجوز لضابط الشرطة القضائیة استدعاء شهود الجنحة المتلبس ... و ":علىفي فقرتها الثانیة 
        ."بها شفاهة و یلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها قانونا...

لتي نقصدها في مرحلة الضبطیة القضائیة من غیر أنه جدیر بالذكر أن الشهادة ا       
الناحیة العملیة هي على سبیل الاستدلال تجسد على محاضر الضبطیة القضائیة فقط و ترفق 
 مع ملف الإجراءات المرسل الى نیابة المحكمة، فهي لیست شهادة بالمعنى الكامل و الحقیقي

 ام ضابط الشرطة القضائیة الشاهد بحلفللشهادة الفعلیة لأنها تفتقر لشروطها، إذ لا یتصور إلز 
الیمین و تطبیق إجراءاته كما هي ملزمة للشاهد في المحكمة، الا أنها تبقى ذات أهمیة كبیرة 

و الوصول إلى الحقیقة من جهة، و من جهة أخرى تنویر النیابة و  في سیر مجرى التحقیـــق
 الأحكام النهائیة لتحقیق العدالة.  قاضي التحقیق و كذا قضاة الحكم للاستئناس بها في إصدار

          

  المطلب الثاني:
  الشهادة في مرحلة التحقیق. 

  

لقد خصص المشرع الجزائري القسم الرابع من الباب الثالث للكتاب الأول من قانون        
وهذا ما الإجراءات الجزائیة الجزائري للأحكام الإجرائیة لسماع الشهود أمام قاضي التحقیق 

  و التي نبینها فیما یلي:، منه )1( 97 صت علیه المادةن
  

   استدعاء الشهود الفرع الأول:
یستدعي قاضي التحقیق أمامه " من قانون الإجراءات الجزائیة على:  88تنص المادة        

و تسلم نسخة من  بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة كل شخص یرى فائدة من سماع شهادته.
الى الشخص المطلوب حضوره كما یجوز استدعاء الشهود أیضا بكتاب عادي  طلب الاستدعاء

أو موصى علیه أو بالطریق الإداري و لهؤلاء الأشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك 
  "الحضور طواعیة.

باستدعاء أي شخص یقیم  قاضي التحقیق له السلطة في تكلیف أعوان القوة العمومیة       
ى لسماع شهادته فائدة في التحقیق و إظهار الحقیقة، و تسلم لهذا بإقلیم اختصاصهم یر 

     الشخص المطلوب للشهادة نسخة من طلب الاستدعاء من طرف رجال القوة العمومیة.    
 

" كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور و حلف الیمین و أداء الشهادة مع مراعاة الأحكام :97المادة  - )1(

  ."لمتعلقة بسر المهنةالقانونیة ا
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فضلا على ذلك یجوز أیضا لقاضي التحقیق استدعاء الشهود للإدلاء بشهادتهم عنده        
بواسطة كتاب عادي أو موصى علیه أو عن طریق الإدارة، بمعنى یمكن لقاضي التحقیق أیضا 

  .ريأو عن طریق إرسال إداالموصى علیه أن یستدعي الشهود عن طریق البرید العادي أو 
من جهة أخرى للشهود الحق في الذهاب الى قاضي التحقیق بمحض إرادتهم للإدلاء        

بشهادتهم في أیة قضیة كانت دون استدعائهم من قاضي التحقیق، و لهذا الأخیر الحق في 
یمكن استدعاء الشهود  ،إضافة الى ما سبق في هذا الإطار سماع شهادتهم أو عدم سماعهم.

تحقیق و سماع شهادتهم عن طریق الإنابــة القضائیة و هذا ما أشارت إلیه من طرف قاضي ال
   .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري )1(140المادة 

   الیمین أداء الفرع الثاني:
على كل شاهد یطلب للشهادة أمام قاضي التحقیق التصریح بهویته الحقیقیة قبل سماع        

مه و لقبه و عمره و حالته ومهنته و سكنه كما علیه أن یقر إذا ما شهادته، و علیه أن یذكر اس
 اء علىـكانت له صلة قرابة أو نسب للخصوم أو علاقة عمل أو إذا كان فاقد للأهلیة، و هذا بن

 "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي نصت على:  93المادة من الفقرة الأولى نص 
هادتهم عن الوقائع أن یذكر كل منهم اسمه و لقبه و عمره و یطلب من الشهود قبل سماع ش

حالته و مهنته و سكنه و تقریر ما إذا كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما 
  ".  إذا كان فاقد الأهلیة ...

مین و بعد التصریح بالهویة الكاملة و الحقیقة للشاهد أمام قاضي التحقیق یدعوه لأداء الی       
القانونیة قبل سماع شهادته و یتلفظ صیغة الیمین و یده الیمنى مرفوعة و هذا ما نصت علیه 

...و یؤدي كل شاهد و " السابقة الذكر، و التي نصت على أنه:  93الفقرة الثانیة من المادة 
خوف و یده الیمنى مرفوعة الیمین بالصیغة الآتیة:< أقسم باĺ العظیم أن أتكلم بغیر حقد و لا 

أن أقول كل الحق و لا شيء غیر الحق> و تسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغیر 
غیر أنه یمكن لقاضي التحقیق عدم طلب أداء الیمین للشاهد إذا رأى ذلك سواء  ".حلف الیمین

من نفس القانون بقولها في فقرتها  89للبالغین أو القصر و هذا ما یستخلص من نص المادة 
یتعین على كل شخص استدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة لسماع شهادته أن ": الأولى

  ".یحضر و یؤدي الیمین عند الاقتضاء و یدلي بشهادته... 
و حلف الیمین و الإدلاء  "یتعین على كل شاهد استدعي لسماع شهادته أثناء تنفیذ إنابة قضائیة الحضور :140المادة  - )1(

  ..."بشهادته
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  أداء الشهادة(سماع أقوال الشاهد) ع الثالث:الفر 
یؤدي  "من قانون الإجراءات الجزائیة أنه:  90لقد نص المشرع الجزائري في المادة        

الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقیق یعاونه الكاتب فرادى بغیر حضور المتهم و یحرر محضر 
    ".بأقوالهم
على حدى بحضور كاتب قاضي التحقیق الذي یستمع قاضي التحقیق للشهود كل        

یصهر على تدوین أقوال الشاهد على محضر، هذا الأخیر یوقع عل كل صفحة منه من طرف 
 قاضي التحقیق و الكاتب و الشاهد و المترجم إن وجد، حیث یدعى الشاهد الى إعادة تلاوة

راءة یتلوا علیه مضمون شهادته بنصها كاملا المدون في المحضر و إن لم یكن یعرف الق
الكاتب مضمونها و التوقیع علیه إن أصر علیها، و إذا رفض الإمضاء ینوه الى ذلك أیضا في 

من قانون الإجراءات الجزائیة  94محضر السماع و هذا بناء على ما نصت علیه المادة 
یوقع كل صفحة من صفحات محضر التحقیق من قاضي التحقیق و الكاتب  "الجزائري بقولها: 

الشاهد و یدعى الأخیر الى إعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به و التوقیع إن  و
أصر علیها فإذا لم یكن الشاهد ملما بالقراءة یتلى علیه بمعرفة الكاتب و إن امتنع الشاهد عن 
التوقیع أو تعذر علیه نوه عن ذلك في المحضر. یوقع أیضا عل كل صفحة بهذه الكیفیة من 

  ".م إن كان ثمة محل لذلكالمترج
محاضر قاضي التحقیق یجب أن لا تتضمن تحشیرا بین السطور و یصادق قاضي        

التحقیق و الكاتب و الشاهد و المترجم إن وجد على كل شطب أو تخریب في المحضر و بغیر 
علیه  هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات أو التخریبات ملغاة نفسه نفس المحضر الذي لم یوقع
 )1(95توقیعا صحیحا أو في الصفحات التي تتضمن توقیع الشاهد، و هذا ما أشارت إلیه المادة 

   من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.
من قانون الإجراءات الجزائیة  91كما یجوز لقاضي التحقیق حسب نص المادة        

هو الحال في حالة ما إذا كان الشاهد الجزائري أن یستدعي مترجما غیر الكاتب و الشاهد، كما 
ـــمن قانون الإج 92أصما أو أبكما و لا یعرف الكتابة بناء على نص المادة  ــ ــــــراءات الجزائیـ ــــ   ةـــ

 

لا یجوز أن تتضمن المحاضر تحشیرا بین السطور و یصادق قاضي التحقیق و الكاتب و الشاهد على كل "  :95المادة  - )1(
ج فیها و من المترجم أیضا إن كان ثمة محل لذلك و بغیر هذه المصادفة تعتبر هذه الشطوبات أو التخریبات شطب أو تخری

   ."ملغاة و كذلك الشأن في المحضر الذي لم یوقع علیه توقیعا صحیحا أو في الصفحات التي تتضمن توقیع الشاهد
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سئلة و تكون الإجابات إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأ "التي نصت على أنه: 
بالكتابة و إذا لم یكن یعرف الكتابة یندب له قاضي التحقیق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على 
التحدث معه و یذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب و لقبه و مهنته و موطنه و ینوه عن 

    ".حلفه الیمین. ثم یوقع على المحضر
قاضي التحقیق مناقشة الشاهد و مواجهته بشهود آخرین أو فضلا على ما سبق، یجوز ل       

بالمتهم كما یمكنه إعادة تمثیل مسرح الجریمة بمشاركتهم كل الإجراءات و التجارب الخاصة بها 
من قانون  96إن لزم ذلك لإظهار الحقیقة، و هذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة 

  الإجراءات الجزائیة.
  

  ث: المطلب الثال
  الشهادة في مرحلة المحاكمة.

إن الشهادة الفعلیة هي الشهادة على مستوى المحكمة و بصفة خاصة أثناء جلسة        
  تناولها بالتفصیل في هذا المطلب وفقا لما یلي:نأن  ناالمرافعات، لذا ارتأی

  

  التكلیف بالحضورالفرع الأول: 
لة المحاكمة بإجراءات خاصة انطلاقا من لقد خص المشرع الجزائري الشهادة في مرح       

استدعاء الشاهد الى غایة الإدلاء بأقواله، حیث تعرض الى اجراءات التكلیف بحضور الشاهد 
یكون  " من هذا القانون: 220الى المحكمة في قانون الإجراءات الجزائیة، في قوله في المادة 

   ."و ما یلیها 439اد تكلیف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عنه في المو 
فبالرجوع الى نصوص المواد المشار الیها آنفا فإن المشرع الجزائري قد أحال تطبیق        

اجراءات التكلیف بالحضور و التبلیغ الى قانون الاجراءات المدنیة ما یلم ینص على خلاف 
ئیة، كما أضاف من قانون الإجراءات الجزا )1( 439ذلك القانون و هذا بناء على نص المادة 

  ك،ـــمنه أن التبلیغات تكون بناء على طلب النیابة العامة أو السلطة المخولة لذل 440في المادة 
 

تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنیة في مواد التكلیف بالحضور و التبلیغات ما لم توجد نصوص مخالفة  :439مادة ال - )1(
للقائم بالتبلیغات أن یتولى إجراء تبلیغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو  لذلك في القوانین أو اللوائح، و لا یجوز

بن الخال االعم الشقیق أو  ابنأصهار زوجه على عمود النسب إلى ما لا نهایة أو لأقاربه أو أصهاره من الحواشي إلى درجة 
      الشقیق بدخول الغایة.
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التكلیف بالحضور للمحكمة، مكان و زمان و تاریخ  مشیرا في نفس المادة الى ضرورة ذكر في 
الجلسة، صفة المتهم، المسؤول المدني أو صفة الشاهد، مذكرا في الفقرة الأخیرة من هذه المادة 

...كما یجب أن یتضمن  " :علىبالمسؤولیة الجزائیة للشاهد في حالة الإخلال بأداء الشهادة 
عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشهادة، أو الشهادة التكلیف بالحضور المسلم الى الشاهد بأن 

كما أعطى المشرع الجزائري التكلیف بالحضور للشاهد صفة  ".المزورة یعاقب علیها القانون 
  .)1(من قانون الإجراءات الجزائیة 222المادة  صاء على ننالإلزام بالحضور و أداء الشهادة ب

ي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أیام على الأقل فعلى غرار المتهم یبلغ أیضا المدع       
مصرحا بأسماء شهوده و تكون مصاریف استدعائهم و سداد نفقاتهم على عاتقه بناء على نص 

...و تكون مصاریف استدعاء شهوده و سداد نفقاتهم على  " التي تنص على أنه: 274المادة 
رفته بإجراء استدعاء هؤلاء الشهود إذا رأى لزوما عاتقه فیما عدا النائب العام فله أن یقوم بمع

  ".لذلك 
بالإضافة الى ما سبق فإن لرئیس الجلسة في المحكمة صلاحیة ضبطها و إدارة        

مرافعاتها، فخول له القانون بصفة خاصة الأمر بحضور الشهود و لو باستعمال القوة العمومیة 
...و له بصفة " راءات الجزائیة على أنه:من قانون الإج 286في ذلك، حیث نصت المادة 

  "خاصة أن یأمر بحضور الشهود، و إذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومیة لهذا الغرض.
أما بالنسبة لشهادة أعضاء الحكومة و السفراء، لا تكون إلا بالطلب المسبق من الجهة        

ة، حیث لا یجوز تكلیف سفراء القضائیة و الموافقة على ذلك بالترخیص لإجراء الشهاد
الجمهوریة المعتمدین لدى الدول الأجنبیة بالحضور بصفة شاهد إلا بعد ترخیص وزیر الشؤون 

في من نفس القانون  543الخارجیة بعد عرض الأمر علیه من وزیر العدل، حیث نصت المادة 
دول الأجنبیة بالحضور لا یجوز تكلیف سفراء الجمهوریة المعتمدین لدى ال "بما یلي:هذا الشأن 

كشهود إلا بعد ترخیص وزیر الشؤون الخارجیة لدى عرض الأمر علیه من وزیر العدل. فإذا 
حصلت الموافقة على ذلك الترخیص أخذت الشهادة بالأوضاع العادیة، فإذا لم یطلب الحضور 

لیها في للإدلاء بالشهادة أو لم یرخص بها أخذت أقوال الشاهد كتابة بالأوضاع المنصوص ع
    ".542المادة 

 

" كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور و حلف الیمین و أداء  :222مادة ال - )1(
            الشهادة ".
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  الیمین أداء الفرع الثاني:
  

د بعد استدعاء أو تكلیف الشهود بالحضور لجلسة المحاكمة، یطلب الرئیس من الشهو        
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بالتصریح بهویاتهم( الاسم،  226بناء على نص المادة 

 م أوـاللقب، السن، المهنة و الموطن)، كما یطلب منهم ذكر ما إذا كان یربط بین الشاهد بالمته
المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني بقرابة أو مصاهرة أو یعمل في خدمة أحد 
منهم، حیث یطلب رئیس الجلسة من الشهود عند الاقتضاء أن یوضحوا علاقاتهم القائمة أو 

 التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني.
 93على الشهود حلف الیمین قبل أداء شهادتهم بالصیغة المشار الیها في نص المادة        

لها سابقا في اجراءات الشهادة أمام قاضي التحقیق،  ناجزائیة التي تطرقمن قانون الإجراءات ال
یحلف الشهود قبل أداء شهادتهم  " من نفس القانون بقولها: 227و هذا ما نصت علیه المادة 

  ".93الیمین المنصوص علیها في المادة 
لم یكملوا سن غیر أن المشرع الجزائري استثنى من حلف الیمین الشهود القصر الذین        

السادسة عشر و الأشخاص المحكوم علیهم بالحرمان من الحقوق الوطنیة، كما أعفى المشرع 
أصول المتهم و فروعه و زوجه و إخوته و أخواته و أصهاره على درجته من عمود النسب من 

 ىحلف الیمین القانونیة، و هذا بسبب العلاقة التي تربطه بهم و التي من شأنها أن تؤثر عل
شرعیة الشهادة و صحتها، إلا أن هذا الإعفاء غیر ملزم للرئیس أو مطلق بل یجوز له أن 
یحلفهم الیمین و هذا بعد موافقة النیابة العامة و أطراف الدعوى، هذا ما أشار إلیه المشرع 

تسمع شهادة القصر الذین لم یكملوا  " التي نصت على ما یلي: 228الجزائري في المادة 
رة بغیر حلف یمین و كذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم علیهم بالحرمان من السادسة عش

الحقوق الوطنیة، و یعفى من حلف الیمین أصول المتهم و فروعه و زوجه، و إخوته و أخواته 
و أصهاره عل درجته من عمود النسب، غیر أن الأشخاص المشار إلیهم في الفقرتین السابقتین 

حلف الیمین إذا لم تعارض في ذلك النیابة العامة أو أحد أطراف یجوز أن یسمعوا بعد 
  ".الدعوى

  أن أداء الیمین القانونیة من الشخص غیر)1(229و قد أشار المشرع الجزائري في المادة            
 

  لان.غیر أن أداء الیمین من شخص غیر أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا یعد سببا للبط :229مادة ال - )1(
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الأهل للشهادة أو الممنوع منها أو المعفى منها لا یعد سببا لبطلانها، كونها ترجع للسلطة  
التقدیریة لرئیس الجلسة و لقناعته الشخصیة و التي یأخذ بها طبعا بعد موافقة النیابة العامة و 

الشك أطراف الدعوى للاستئناس و الاستدلال بها في حالة عدم كفایة الشهود الآخرین أو 
  بشهادتهم أو عدم الاقتناع بشهاداتهم لتضاربها فیما بینهم.       

من جهة أخرى فإن الشهود الذین یستدعون من طرف رئیس الجلسة بناء على سلطته         
التقدیریة لا یحلفون الیمین بل تسمع شهادتهم على سبیل الاستدلال فقط، و هذا ما جاءت به 

لف الیمین الشهود حو لا ی ..." :اءات الجزائیة الجزائري على أنهمن قانون الإجر  286المادة 
  ".الذین یستدعون بموجب السلطة التقدیریة لرئیس الجلسة، و هم یستمعون على سبیل الاستدلال

ما سبق فإن حلف الشاهد للیمین یكون مرة واحدة خلال نفس الجلسة رغم  ىفضلا عل        
بإعادتها، كفایة على ذلك لرئیس الجلسة الحق في تذكیره سماعه عدة مرات و هو غیر ملزم 

   .)1(من نفس القانون 230بالیمین التي أداها من قبل فقط، حسب نص المادة 
   

  الشهودأقوال سماع الفرع الثالث: 
بعد تأدیة الیمین من طرف الشاهد تسمع أقواله شفاهیا أمام رئیس الجلسة و أطراف        

الذین تقدم  شاهد على حدى بطلب من رئیس الجلسة، بدءا بالشهود القضیة، حیث یسمع كل
بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة( المدعي المدني أو الضحیة) شرط أن لا یرى رئیس الجلسة 
خلافا في ذلك من شأنه ترتیب سماع الشهود، كونه صاحب السلطة أثناء المرافعات، زیادة على 

جهة القضائیة قبول سماع الشهود الذین یستشهدهم الخصوم ذلك یمكن بناء على تصریح من ال
أو یقدمونهم في بدایة المرافعة من غیر الشهود المستدعین قانونیا و هذا في مواد الجنح و 

یؤدي " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنه: 225المخالفات، بناء على نص المادة 
ء أكانت عن الوقائع المسندة الى المتهم أم عن شخصیته الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقین سوا

  و أخلاقه.
و تسمع أولا من بین الشهود المستدعین شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة ما 

  لم یر الرئیس بما له من سلطة أن ینظم بنفسه ترتیب سماع الشهود.
 

مرات أثناء سیر المرافعة عینها بتجدید قسمه غیر أن للرئیس أن یذكره  " لا یلزم الشاهد الذي یسمع عدة :230مادة ال - )1(
   بالیمین التي أداها".
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كما یجوز أیضا في الجنح و المخالفات أن یقبل بتصریح من الجهة القضائیة سماع شهادة 
الأشخاص الذین یستشهدهم الخصوم أو یقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن یكونوا 

  ".تدعوا استدعاء قانونیا لأداء الشهادةقد اس

من قانون الإجراءات الجزائیة  )1( 231كما تقبل من جهة أخرى، بناء على نص المادة        
نفسه أو قیاما بالتزام قانوني و هذا  تلقاءشهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى من 

ادة من یقرر له القانون مكافأة مالیة بعد إخطار الرئیس للجهة القضائیة بذلك، و كذا شه
  لإبلاغه بالحادث ما لم تعارض النیابة العامة في سماع شهادته.

لا یجوز سماع شهادة من نفس القانون  )2( 232بالمقابل و بالرجوع إلى نص المادة        
الشخص المدافع عن المتهم و هو على علم بهذه الصفة، أما الأشخاص المقیدون بالسر 

من  301نستشهد في ذلك بنص المادة  ،هني فیجوز سماع شهادتهم وفقا لما قرره القانونالم
  قانون العقوبات الجزائري.

في الحالة العادیة یؤدي الشهود شهاداتهم شفویا، غیر أنه یمكن استعانتهم استثناءا        
جیه الأسئلة بمستندات كتابیة و هذا بتصریح من رئیس الجلسة، حیث یقوم هذا الأخیر بتو 

للشاهد خلال المرافعات من جهة، و من جهة أخرى توجه إلیه أیضا الأسئلة المقترحة من 
طرف أطراف الدعوى، زیادة على ذلك للنیابة العامة الحریة في توجیه الأسئلة للشاهد، فلهذا 
الأخیر الحق في الانسحاب من الجلسة بعد أداء شهادته ما لم یعارض على ذلك رئیس 

ة، كما یجوز للنیابة العامة و المدعي المدني و المتهم أن یطلبوا انسحاب الشهود  مؤقتا الجلس
و عودتهم مرة ثانیة للتصریح بأقوالهم و للرئیس القرار في إجراء المواجهة بین الشهود من عدم 

یؤدي الشهود شهادتهم شفویا. غیر أنه  : "على 233إجرائها، و هذا ما نصت علیه المادة 
لهم بصفة استثنائیة الإستعانة بمستندات بتصریح من الرئیس. و یقوم الرئیس بعد أداء یجوز 

  وىــكل شاهد لشهادته بتوجیه ما یراه لازما من أسئلة على الشاهد و ما یقترحه علیه أطراف الدع
  

 

ي أو من تلقاء نفسه و لكن الرئیس تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قیاما بالتزام قانون :231مادة ال - )1(
یخطر الجهة القضائیة بذلك و كذلك تقبل سماع شهادة من یقرر له القانون مكافأة مالیة لإبلاغه بالحادث و ذلك ما لم تعارض 

  .في سماع شهادته النیابة العامة
صفة، أما الأشخاص الآخرون لا یجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فیما وصل إلى علمه بهذه ال :232مادة ال - )2(

  المقیدون بالسر المهني فیجوز سماعهم بالشروط و الحدود التي عینها لهم القانون.
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من الأسئلة إن ثمة محل لذلك. و للنیابة العامة حریة توجیه ما تراه من الأسئلة مباشرة الى  
ء شهادته ما لم المتهمین و إلى الشهود. و یجوز للشاهد أن ینسحب من قاعة الجلسة بعد أدا

یقرر الرئیس غیر ذلك. و یجوز للنیابة العامة و كذلك المدعي المدني و المتهم أن یطلبوا 
انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي یتسنى إعادة ادخاله إلیها و 

ئها و سماعه من جدید إذا كان ثمة محل لذلك. مع إجراء مواجهات بین الشهود أو عدم إجرا
  ".للرئیس من تلقاء نفسه أن یأمر بهذا الإجراء

تثبت كل المرافعات من طرف الكاتب و خاصة  تحت إشراف رئیس الجلسة تدون و       
أقوال الشهود و أجوبة المتهم، حیث یوقع الكاتب على مذكرات الجلسة التي یتم فیما بعد 

الأكثر من تاریخ انعقاد الجلسة، هذا التأشیر علیها من طرف الرئیس في ظرف ثلاثة أیام على 
   .)1(من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 236ما نصت علیه المادة 

فإنه یجوز من نفس القانون  288و  287المادتین نص أثناء المرافعات و بناء على        
امة توجیه لأعضاء المحكمة، المتهم أو محامیه، المدعي المدني أو محامیه و كذا النیابة الع

ق إج  298أسئلة للشهود، حیث یأمر رئیس الجلسة خلال المرافعات الكاتب بناء على المـادة
بأن ینادي الشهود الذین یتعین انسحابهم الى القاعة المخصصة لهم و لا یخرجون منها إلا 

و  للإدلاء بشهادتهم، كما یتحقق رئیس الجلسة من لزوم وجود مترجم للرجوع إلیه عند الحاجة،
الشاهد أصم أو  اخاصة في القضایا التي یكون فیها أجنبیا كشاهد أو الحالات التي یكون فیه

إذا كان "  :على أنهمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  301أبكم كما نصت علیه المادة 
 من نفس القانون 92، المادة "92المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم اتبع ما هو مقرر في المادة 

ندب مترجم من طرف قاض التحقیق و التي تم التطرق الیها بالشرح في المطلب  ىنص علت
  الثاني من هذا المبحث.

أما في حالة تعذر سماع أقوال شهود في المرافعات في حالة تقدم المحكوم علیه        
ا المتخلف غیابا و سلم نفسه للسجن أو قبض علیه قبل انقضاء العقوبة المحكوم علیه به

ــــ، تتلى في الجلسة شهاداتهمن قانون الإجراءات الجزائیة 326بالتقادم التي تطرقت لها المادة  ــ   مـ
 

  " یقوم الكاتب تحت إشراف الرئیس بإثبات سیر المرافعات و لا سیما أقوال الشهود و أجوبة المتهم. :236مادة ال - )1(
  لرئیس في ظرف ثلاثة أیام التالیة لكل جلسة على الأكثر". و یوقع الكاتب على مذكرات الجلسة و یؤشر علیها من ا
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إذا تعذر لسبب ما سماع شهود "  :أنه لىالتي تلیها ع 327المكتوبة استنادا الى نص المادة 
تلیت بالجلسة شهاداتهم  326في المرافعات في الحالة المنصوص علیها في المادة 

  ."المكتوبة...

ستئناف لدى المجلس القضائي أشار المشرع الجزائري في من جهة أخرى في حالة الا       
من قانون الإجراءات الجزائیة إلى أن شهادة الشهود لا تسمع إلا إذا أمر المجلس  431المادة 

...و لا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس "  :التي نصت على أنهبسماعهم 
  ."بسماعهم...

 542الحكومة تطرق لها المشرع الجزائري في المادة  خلافا على ذلك، شهادة أعضاء       
الإجراءات الجزائیة و حدد لها شروط و إجراءات خاصة بها نظرا لموقع و صفة  نمن قانو 

یجوز للجهة " ي یحاط بالحصانة، حیث نصت هذه المادة على أنه: ذالشاهد في هرم الدولة ال
  عضاء الحكومة:القضائیة التي تنظر في القضیة استلام شهادة أحد أ 

إما بتوجیه الطلبات و الأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى  -
  عضو الحكومة المعني،

  إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئیس مجلس قضاء الجزائر، -
عوى و تتلى الشهادة تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطریقة فورا إلى النیابة العامة و أطراف الد

علنیا و تعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة، غیر أنه یجوز لأعضاء الحكومة 
بترخیص من رئیس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصیا أمام المحكمة التي ترفع أمامها 

   ".القضیة
لشروط المنصوص بالمقابل فإن شهادة سفراء الدول الأجنبیة المعتمدین بالجزائر تخضع ل       

من قانون  )1( 544هذا ما نصت علیه المادة  .المعاهدات الدبلوماسیة بین الدولعلیها في 
  .الإجراءات الجزائیة الجزائري

  
   
  

 

" تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبیة المعتمدین لدى الحكومة الجزائریة بالشروط المنصوص علیها في  :544مادة ال - )1(
  اسیة".المعاهدات الدبلوم
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   :الثانيالمبحث 
  حالات قیام المسؤولیة الجزائیة للشاهد في المواد الجنائیة

  

یقع على عاتق الشاهد ثلاثة التزامات أساسیة في الشهادة تكمن في حضوره، أداء الیمین        
القانونیة و أداء الشهادة، و في حالة مخالفتها یضع نفسه عرضة للمساءلة الجنائیة، و هذا ما 

  نبینه فیما یأتي:س
  

  المطلب الأول:
  الحضور حكاملأالشاهد  احترامعدم حالة  

  

كان لزاما علینا التمییز بین حالة امتناع الشاهد عن الحضور، حالة تخلف الحالة لدراسة هذه 
  ما یلي:تعذر الشاهد عن الحضور لعذر مشروع، و ذلك ك الشاهد عن الحضور و كذا حالة

 

  الحضور نامتناع الشاهد عحالة  الأول: الفرع
لهذا  إن بدایة الشهادة تكون من حضور الشاهد لأداء شهادته و عدم امتثال هذا الأخیر       
  في أي مرحلة من مرحلة الإجراءات، و التي نبینها فیما یلي: تعرضه للمساءلة الجنائیة الإجراء

  

   أمام الضبطیة القضائیة هامتثالمسؤولیة الشاهد عن عدم أولا: 
یجوز لضابط الشرطة  من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي: " 50نصت المادة        

 القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاته.
و على كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى استدلالاته القضائیة التعرف على هویته أو 

  ل له في كل ما یطلبه من إجراءات في هذا الخصوص.التحقق من شخصیته أن یمتث
 500قب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة أیام و بغرامة او كل من خالف أحكام الفقرة السابقة یع

  ".جد
فمن خلال هذه المادة یتضح أن لضابط الشرطة القضائیة سلطة اتخاذ كل الإجراءات        

تدلالي الذي یباشره على مستواه، وله كل الحق في الضروریة القانونیة أثناء سیر التحقیق الاس
تحویل الأشخاص الذین یرى فائدة من سماع أقوالهم سواء كجناة في القضیة أو ضحایا 

  بالإضافة الى الشهود.
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كان شاهدا على الجریمة بمكان الجریمة فكل شخص یضبطه ضابط الشرطة القضائیة        
، علیه أن یمتثل له و یلبي كل ما في إظهار الحقیقةتفید من شأنها أن أو بحوزته معلومات 

یطلبه منه بهذا الخصوص من إجراءات قانونیة، و كل من یخالف هذه الأحكام یقع تحت طائلة 
السالفة الذكر، و یعاقب بالحبس مدة  50الجزاء المنصوص علیه في الفقرة الأخیرة من المادة 

، بالإضافة الى العقوبات دینار جزائري 500ـ:تجاوز عشرة أیام و بغرامة مالیة تقدر بتلا 
  . ق إج السالفة الذكر 1مكرر 339المنصوص علیها قانونا وفقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

   

  الحضور أمام قاضي التحقیق نالامتناع ع في: مسؤولیة الشاهد ثانیا 
ماع شهادته أن یحضر یتعین على كل شاهد أستدعي بواسطة أعوان القوة العمومیة لس       

  )1( أمام قاضي التحقیق.

 الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 97المادة من الفقرة الثانیة و بناء على نص        
...و إذا لم یحضر الشاهد فیجوز لقاضي التحقیق بناء على طلب وكیل الجمهوریة " :على أنه

  ."...جد 2000إلى  200یه بغرامة من استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة و الحكم عل
فالشاهد ملزم بالحضور أمام قاضي التحقیق و إلا اتخذت في شأنه عند عدم حضوره             

دج عقابا له عن عدم  2000إلى  200عقوبات جزائیة و ذلك بالحكم علیه بغرامة مالیة من 
  سطة القوة العمومیة أیضا.تلبیته للاستدعاء، فضلا عن ذلك یخضع للحضور قسرا و جبرا بوا

  

  الحضور أمام المحكمة نالامتناع ع في: مسؤولیة الشاهد ثالثا
أو أحد رجال  یكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرین       

الضبط قبل الجلسة بأربع و عشرین ساعة غیر مواعید المسافة، إلا في حالة التلبس بالجریمة 
تكلیفهم بالحضور في أي وقت و لو شفهیا بواسطة أحد أعوان الضبط القضائي أو فإنه یجوز 

أحد رجال الضبط. و یجوز أن یحضر الشاهد في الجلسة بغیر إعلان بناء على طلب 
  )2( الخصوم.

و للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي و تسمع أقوال أي شخص و لو بإصدار أمر        
   دعت الضرورة لذلك و لها أن تأمر بتكلیفه بالحضور في جلسةبالضبط و الإحضار إذا 

ـــــــتكلیف شهود الإثبات بالحضور منوط بالنیابة العامة و لا شأن للمته .أخرى ـــــم به كمـــ ــ  ا و أنـ
  .106نبیل سقر ، مرجع سابق، ص   -  العربي شحط عبد القادر - )1(
  .108، ص نفسه المرجع - )2(
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أن تستدعي و تسمع أقوال أي شخص لم یكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة المحكمة ن حق م
  )1(بالحضور أمامها.

أمام  و قد أشار المشرع الجزائري للمسؤولیة الجزائیة للشاهد الممتنع عن الحضور       
...كما یجب أن یتضمن التكلیف  "التي نصت: من نفس القانون 440في المادة  المحكمة

ى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشهادة، أو الشهادة المزورة بالحضور المسلم ال
  ."یعاقب علیها القانون

كما یمكن لرئیس الجلسة في مواد الجنایات أن یأمر بحضور الشهود، و إن امتنعوا عن        
ق  286ذلك یقتضي الأمر إحضارهم جبرا بواسطة القوة العمومیة و هذا ما نصت علیه المادة 

...و له بصفة خاصة أن یأمر بحضور الشهود، و إذا اقتضى الأمر باستعمال القوة " :إ ج أنه
   ". العمومیة لهذا الغرض...

مع ملاحظة أن هناك أشخاصا لا یجوز إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء        
الذین یعیشون معهم الشهادة مثل رجال السلك السیاسي وزوجاتهم و أولادهم و أقاربهم الأقربین 

في معیشة واحدة لما یتمتعون به من حصانة و عموما كل من لا یخضع بحسب قواعد القانون 
  )2( الدولي العام للقضاء الوطني.

  

  الحضور. نتخلف الشاهد عدراسة حالة : الثاني الفرع
عن  الشاهد المكلف بالحضور ملزم قانونا بالامتثال لهذا التكلیف، أما إذا تخلف       

الحضور فقد عرض نفسه للجزاء إلا إذا برر غیابه بأعذار مقبولة یمكن الأخذ بها و الاستناد 
علیها، و قد تطرق المشرع الجزائري للمسؤولیة الجزائیة للشاهد عند تخلفه عن الحضور للشهادة 

بناء یجوز للجهة القضائیة  " من قانون الإجراءات الجزائیة و التي نصت على: 223في المادة 
على طلب النیابة العامة معاقبة كل شخص یتخلف عن الحضور أو یمتنع عن حلف الیمین أو 

و یجوز للجهة القضائیة لدى تخلف  .97أداء الشهادة، بالعقوبة المنصوص علیها في المادة 
شاهد عن الحضور بغیر عذر تراه مقبولا و مشروعا أن تأمر بناء على طلب النیابة العامة أو 

اء نفسها باستحضاره إلیها على الفور بواسطة القوة العمومیة لسماع أقواله أو تأجیل من تلق
  القضیة لجلسة قریبة.

 

  .109نبیل سقر ، مرجع سابق، ص   -  العربي شحط عبد القادر - )1(
   .109، ص نفسه المرجع - )2(
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بالحضور و و في الحالة الأخیرة یجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاریف التكلیف 
الإجراءات و الانتقال و غیرها. و یجوز للشاهد الذي حكم علیه بغرامة أو بمصاریف لعدم 

  ."الحضور أن یرفع معارضة

التي تطرقت لها سالفا،  97فزیادة على الجزاءات المنصوص علیها في نص المادة        
لحضور بدون عذر فیمكن للجهة القضائیة أن تأمر باستحضار فورا الشاهد المتخلف عن ا

مقبول جبرا بواسطة القوة العمومیة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النیابة العامة من أجل 
سماع أقواله، و یمكن لها أن تؤجل القضیة لجلسة أخرى قریبة و التي یكون فیها مصاریف 

هد التكلیف بالحضور و الإجراءات و الانتقال و غیرها من مصاریف أخرى على عاتق الشا
المتخلف، و یجوز لهذا الأخیر في هذه الحالة أن یرفع معارضة بعد الحكم علیه بهذه 

  المصاریف لعدم حضوره. 
فضلا على ذلك فقد تطرق المشرع أیضا لهذه الجزاءات و زاد عنها في نص المادة        
تأمر إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنایات أن  " بقوله: 299

بناء على طلبات النیابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة 
أو تأجیل القضیة لتاریخ لاحق. و في هذه الحالة، یتعین علیها أن  الاقتضاءالعمومیة عند 

تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن یحلف أو أن یؤدي شهادته بغرامة 
دج) أو بالحبس من  10.000دج) إلى عشرة آلاف دینار( 5.000آلاف دینار( من خمسة

و یجوز للشاهد المتخلف أن یرفع معارضة في حكم الإدانة في  ) أیام الى شهرین.10عشرة (
) أیام من تبلیغه إلى شخصه، و على المحكمة أن تفصل فیها إما في الجلسة نفسها 3ثلاثة (

بالإضافة إلى ذلك یتحمل الشاهد المتخلف  إما في تاریخ لاحق.التي سمعت فیها المرافعات و 
  ". مصاریف الحضور للشهادة و الإجراءات و الانتقال و غیرها

محكمة الجنایات أیضا لها السلطة في أن تأمر باستحضار الشاهد المتخلف جبرا وفقا        
كمة الحكم على الشاهد للإجراءات السالفة بعقوباتها، بل زیادة على ذلك یتعین على المح

المتخلف عن الحضور بغرامة مالیة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دینار جزائري أو بالحبس 
من عشرة أیام إلى شهرین، و له الحق أن یرفع معارضة في الحكم في أجل ثلاثة أیام من 

  تبلیغه شخصیا، و تفصل المحكمة فیها في نفس الجلسة أو في وقت لاحق.
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  .لعذر مشروع الحضور نلشاهد عاتعذر  حالة: لثالثا الفرع
 

قاهرة لا قوة له في ردها أو أسباب  ةلأحیان تصادف الشخص في الحیاة قو في بعض ا       
لا استطاعة له في عكسها، و التي من الممكن أن تضعه في مواقف دون رغبة منه أو نیة 

إلا إذا أثبت عكسها و بررها بأعذار مقبولة، على  سیئة في فعلها تعرضه لعقوبات لا یفلت منها
غرار الشاهد الذي تعذر علیه الحضور لأداء الشهادة، و حكم علیه بجزاء نتیجة إخلاله بهذا 

  الجوهري في الشهادة سواء أمام قاضي التحقیق أو أمام المحكمة. الالتزام
ها سابقا، نااءات التي شرحإذا تخلف الشاهد عن الحضور أثناء التحقیق تعرض للجز ف       

غیر أنه إذا حضر فیما بعد و برر غیابه بأعذار مقبولة یمكن لقاضي التحقیق إعفاءه من 
، بناء كلها أو جزء منها و بهذا تنتفي المسؤولیة الجزائیة للشاهد كلیا أو جزء منها فقط الغرامة

غیر أنه ..." صت على أنه:من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي ن 97على نص المادة 
إذا حضر فیما بعد و أبدى أعذارا محقة و مدعمة بما یؤدي صحتها جاز لقاضي التحقیق بعد 

  ." سماع طلبات وكیل الجمهوریة إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها...
كما یجوز لقاضي التحقیق الانتقال للشاهد الذي تعذر علیه الحضور أمام المحكمة        

اع شهادته بنفسه أو اتخذ سبیلا في ذلك عن طریق الإنابة القضائیة، غیر أنه إذا تحقق لسم
لقاضي التحقیق أن هذا الشاهد ادعى الكذب فقط من أجل التهرب من الحضور جاز له أن 

التي تطرقت لها آنفا، و هذا  97یتخذ ضده الإجراءات القانونیة المنصوص علیها في المادة 
إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إلیه "  من نفس القانون بقولها: 99دة بناء على نص الما

قاضي التحقیق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طریق الإنابة القضائیة فإذا تحقق من أن 
شاهدا قد أدعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن یتخذ ضده الإجراءات القانونیة طبقا 

  ". 97لأحكام المادة 

         
  

من قانون الإجراءات الجزائیة، لانتفاء المسؤولیة الجزائیة للشاهد یجب علیه أن  223كما أشار المشرع الجزائري في المادة  - 
من  97، و في هذه الحالة لا تطبق علیه أحكام المادة أمام الجهة القضائیةیبرر غیابه بعذر مقبول و مشروع عن عدم حضوره 

  هذا القانون.
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  :الثانيلب المط
   عدم التزام الشاهد بأداء الیمینحالة  

  

یعاقب على  عدم احترام الشاهد لأحكامهافالیمین القانونیة من أهم العناصر في الشهادة،        
  ذلك وفقا للقانون، و هذا سنوضحه فیما یلي:

   
  .)Serment(تعریف الیمین :الأول الفرع

  

  :دة معانٍ، منهاتطلق الیمین في اللغة على ع لغة: أولا:
 و الإیلاء الحلف، القسم -

قیل إنما سمیت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم یمینه  ،والجمع أیمن و أیمان
  على یمین صاحبه.

 :ن اصطلاحاً بما یليیلقد عُرفت الیم اصطلاحا:ثانیا: 
 .الحالف على الفعل أو الترك معقد قوي به عز  -
جب بذكر اسم الله أو صفته كباĺ، وهاĺ، وایم الله، وحق الله،، والعزیز، تحقیق ما لم ی -

 .وعظمته، وجلاله
 .تحقیق الأمر أو توكیده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته -
   )1(.توكید الشيء بذكر معظم بصیغة مخصوصة -
  )2(تنبیه شعور الشاهد بالمسؤولیة و إیقاظ ضمیره. -

لیمین صیغة تتضمن القسم باĺ تعالى تأكیداً على صدق الإخبار بوقوع شيء أو ا :اشرعــثالثا: 
عدم وقوعه، أو على العزم على ترك شيء أو فعله من قبل الغیر أو النفس، لإشهاد الله تعالى 
  شأنه على صدق المتحدث فیما یخبر عنه، أو إشهاده تعالى على صحة عزم الحالف على فعل

 
 04/05/2016ریخ:بتا http://kral.yoo7.com ي الشریعة الإسلامیة، مقتبس من الموقع الإلكترونيالیمین فمقال  - )1(

  .13:30على الساعة 
مِینِ ك القدرة و القوةللیمین معاني أخرى في اللغة منها:  -  َ الْی هُ بِ ا مِنْ َ هِمْ  قولهك الید الیمنى، "قوله تعالى: "لأَخَذْن یْ اغَ عَلَ تعالى: "فَرَ

مِینِ" َ الْی باً بِ "ك المیثاق العهد وو  ضَرْ مْ ُ ه َ ان مَ وُا أَیْ كَث َ إِنْ ن   .قوله تعالى: "وَ
  .448جلال ثروت، مرجع سابق، ص - )2(
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شيء أو تركه، أو جعله تعالى وسیطاً و شفیعاً في حث المطلوب منه على فعل شيء أو 
  )1(تركه.

  )2( التزاما یقع على عاتق الشاهد قبل الإدلاء بشهادته. الیمین ا:ـــقانونرابعا: 
 

  صیغة الیمین و كیفیة أدائها. :الثاني الفرع
  

  :یتوفر فیها عنصران لغویة لا تنعقد الیمین إلا بصیغة       
أن تتضمن الصیغة كلمةَ (القسم) أو ما یرادفها من الكلمات، أو ما یقوم مقامها من  الأول:

أو  الاسملذلك، وذلك بنحو یفید إنشاءه من قبل الحالف، سواءً في ذلك الأحرف المجعولة 
أو: » أُقْسمُ «فیصح أن تقول:  ،الفعل، وسواءً الفعل الماضي أو المضارع، إضافة إلى الحرف

ت« ونحوها من » باĺ«، ومثل: (حلفت) أو (آلیت) وما یشتق منهما، ومثل: »قسماً «أو: » أقْسَمْ
مُ الله«مثل:  و ،إضافة إلى الباء ،وهي: التاء والواوحروف القسم وأسمائه،  نُ الله«و» أیْ مُ من » أیْ

  .الأسماء
أن یكون المحلوف به هو الله تعالى دون غیره من المقدسات وأهل المقامات العظیمة  الثاني:

من أسماء الله تعالى، كاĺ والإله والرب  اسممن الإنس والملائكة. فیصح القسم وینعقد بكل 
النسمة، أو  و بارئفالق الحب  حوها، وكذا بكل صفة من صفاته الخاصة مثل: القیوم وون

المشتركة التي تنصرف إلیه تعالى: مثل الخالق والرحمن والرحیم ونحوها، بل ویصح بما لا 
ینصرف إلیه تعالى من الصفات إذا قصده بها، كالسمیع والبصیر ونحوهما؛ وكذا ینعقد بمثل 

  إذا كان القصد منهما ذات الله تعالى. » بحق الله«أو » لعمرو الله«قوله: 
بناءً علیه، فإنه لا تنعقد الیمین بواحد من هذین العنصرین دون الآخر، فكما لا تنعقد  و       

بلفظ أقسم دون إضافة اسم الله تعالى إلیه واقترانه به، فإنها لا تنعقد ـ أیضاً ـ بلفظ اسم الله تعالى 
  .یدل على القسم به تعالىمجرداً عن ما 

 

على الساعة  04/05/2016ریخ:بتا http://arabic.bayynat.org من الموقع الإلكتروني صیغة الیمین، مقتبسمقال  - )1(
13:30.  

  .387مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص  - )2( 
، أو الحلف بنبي أو وصي أو ملك مقرَّب، فیما لا ینعقد الحلف بغیر الله تعالى، كالحلف بالقرآن الكریم أو الكعبة الشریفة - 

هُ حرمتُه عند  ینبغي ترك الحلف بها مع قصد عدم الوفاء، تنزیهاً لمقام المقدس عن الامتهان؛ وكذا لا ینعقد بالحلف بما لَ
د باللغة كذلك فإن الیمین كما تنعق الحالف، كالحلف بولده الوحید أو بشرفه أو بغیر ذلك مما هو متداول على ألسنة الناس.

  .بغیر العربیة من اللغات بما یناسب قواعد اللغة المحلوف بها العربیة بالنحو الذي ذكرناه فإنها تنعقد أیضاً 
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، فلا تنعقد  كما        زاً ومطلقاً لا بد في انعقاد الیمین بما ذكرناه من كون الالتزام بالوفاء منجَّ
ر أو رضاه به أو إذا شفي ولده، بل لا الیمین إذا علقها على شيء آخر، كعودة زید من السف

یصح تعلیق الیمین على مشیئة الله تعالى بنحو یكون التزامه بما أقسم علیه دائراً في وجوده 
إذا علق الوفاء بیمینه على مشیئة الله تعالى من باب فوعدمه مدار تحقّق الشرط وعدم تحقّقه، 

شيء إلیه مع توفر قصد جدي للوفاء  التبرك، وعلى أساس ربط أعماله به تعالى وإحالة كل
 )1( .بیمینه، انعقدت یمینه ولزمه الوفاء بها

العربیة الأخرى التي لم تضع في قوانینها الإجرائیة صیغة على عكس بعض التشریعات ف       
یحلف  ،للیمین قبل أداء الشهادة، فإن المشرع الجزائري تطرق الى ذلك و وضع صیغة للیمین

الإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقیق، منوها في ذات الوقت أنه على الشاهد أن  بها الشاهد قبل
 الیمین القانونیة و یده الیمنى مرفوعة، و یتلو الصیغة القانونیة التالیة بصوت مسموع: یؤدي

، (أقسم باĺ العظیم أن أتكلم بغیر حقد و لا خوف و أن أقول كل الحق و لا شيء غیر الحق)
ما  دون سن السادسة عشر تسمع شهادتهم بغیر حلف الیمین القانونیة، و هذا غیر أن القصر

و یؤدي كل شاهد و ... " :علىمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  93نصت علیه المادة 
یده الیمنى مرفوعة الیمین بالصیغة الآتیة:( أقسم باĺ العظیم أن أتكلم بغیر حقد و لا خوف و 

و لا شيء غیر الحق)، و تسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغیر  أن أقول كل الحق
  ".حلف الیمین

السالفة  93بالمقابل فالمشرع الجزائري ترك نفس الأحكام المنصوص علیها في المادة        
الذكر المتعلقة بحلف الیمین القانونیة أمام قاضي التحقیق نفسها في جلسة المحاكمة، و التي 

بما فیهم المعفیون من  فصلمن هذا ال المبحث السابقراءاتها أیضا بالتفصیل في تطرقت لإج
یحلف الشهود قبل أداء  " :أنهمن نفس القانون  227حلف الیمین، و هذا ما نصت علیه المادة 

  ".93شهادتهم الیمین المنصوص علیها في المادة 

 
  .مرجع سابقصیغة الیمین، مقال  - )1(
ن ما لو كان حلفه بصیغة البراءة من الله تعالى أو من رسوله صلى الله علیه و سلم أو من دینه أو من لا یعتبر من الیمی - 

أبرأ من «الأئمة علیهم السلام أو غیر ذلك مما یجب الاعتقاد به ولا یجوز التبرؤ منه من العقائد والمقدسات، وذلك كأن یقول: 
حرَّمٌ یأثم قائله، وعلیه استحباباً  كفارةٌ ، فإ»إن تركت كذا«أو: » الله تعالى إن فعلت كذا ، بل هو قول مُ ن قال ذلك لم ینعقد یمیناً

  إطعام عشرة مساكین إن حنث بیمین البراءة من الله تعالى ورسوله، دون ما لو كان بالبراءة من الأئمة علیهم السلام فحنث به.
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  المسؤولیة الجزائیة للشاهد في أداء الیمین :الثالث الفرع
  

نظرا لكون حلف الیمین شرط جوهري في صحة الشهادة فقد وضع له المشرع الجزائري        
جزاء لمن لا یلتزم بتأدیته وفقا للأحكام المنصوص علیها في القانون، فالامتناع عن حلف 
الیمین من طرف الشاهد جزاؤه شأنه شأن عدم حضور الشاهد لأداء شهادته المنصوص علیه 

...و یجوز توقیع العقوبة نفسها بناء على سابقة الذكر و التي نص فیها: "ال 97في نص المادة 
"، أي طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي یمتنع رغم حضوره على أداء الیمین...

، من جد 2000إلى  200انونیة بغرامة من الیمین الق الحكم على الشاهد الممتنع عن أداء
من  223قابل لأي طعن، و هذا ما أكدته أیضا المادة طرف القاضي المحقق و یكون غیر 

یجوز للجهة القضائیة بناء على طلب النیابة العامة معاقبة كل شخص : " نصهانفس القانون ب
یتخلف عن الحضور أو یمتنع عن حلف الیمین أو أداء الشهادة، بالعقوبة المنصوص علیها في 

 "....97المادة 
لیها و شرحها سابقا، نجد أن إالإشارة  تمت التي 299المادة  و بالرجوع أیضا الى نص       

المشرع الجزائري قد وضع عقوبة للشاهد الذي یرفض حلف الیمین نفسه نفس الشاهد المتخلف 
عن الحضور دون تبریر تخلفه بأعذار مقبولة، و ذلك بالحكم على الشاهد الرافض للحلف 

أو بالحبس من عشرة أیام إلى شهرین،  جزائري بغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دینار
.. أو رفض أن یحلف أو یؤدي شهادته بغرامة من خمسة آلاف ."  و التي نصت على ما یلي:

) أیام الى 10أو بالحبس من عشرة ( )دج 10000دج) إلى عشرة آلاف دینار( 5000دینار(
   ."شهرین...
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  :الثالثالمطلب 
  الشاهد بالإدلاء بشهادته.عدم التزام حالة دراسة  

  

الحضور و تأدیته للیمین القانونیة یأتي دوره في أداء الشهادة،  بإجراءبعد التزام الشاهد        
و مسؤولیته الجزائیة تقوم بمجرد  المعمول بها فعلیه بالتصریح بأقواله وفقا للأحكام القانونیة

  فیما یأتي:تطرق له بالشرح نو هذا ما س ،الإخلال بهذا الالتزام
   

  .كشاهد و رفض سماعه بهویتهتصریح الشاهد  :الأول الفرع
  

أداء الشهادة سواء في مرحلة التحقیق الابتدائي أو مرحلة المحاكمة تلزم الشاهد قبل        
الإدلاء بأقواله التصریح باسمه و لقبه و عمره و حالته و مهنته و سكنه و قرابته أو نسبه 

، حیث ینوه على و كذا إذا كان فاقد للأهلیة ،انت له علاقة خدمة لهمللخصوم بالإضافة إن ك
و قد تناولت هذا  امتناعه عن الإجابة في محضر رسمي.كل هذه الأسئلة و الأجوبة أو 
   .)1(من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 93الإجراء الفقرة الأولى من المادة 

یتعین  من نفس القانون على أنه: " 226نصت المادة  في نفس السیاق أثناء الجلسة            
و لقبه و سنه و مهنته و موطنه و ما  اسمهعلى كل من الشهود لدى طلب الرئیس أن یذكر 

إذا كان یمت للمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني بقرابة أو مصاهرة أو 
أن یوضحوا علاقاتهم  الاقتضاءود عند و یطلب الرئیس من الشه یعمل في خدمة أحد منهم.

 ".القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني.
المسؤولیة الجزائیة للشاهد في هذه الحالة تنبع من مجریین، الأول في حالة ما إذا أدلى الشاهد 

ب فلا تترتب على عاتقه مسؤولیة جزائیة، بهویته الحقیقیة و أجاب عن كل هذه الأسئلة دون كذ
المجرى الثاني إذا ما تبین أن الشاهد صرح بهویة مزیفة لا تنطبق على شخصه أو كذب في 
إجابته و غطى عن الحقیقة بتصریح كاذب سواء من تلقاء نفسه أو بتحریض أو تأثیر من 

  ة إذا ــــاقب علیه قانونا و خاصالغیر، ففي هذه الحالة یسأل جنائیا عن هذا الفعل المجرم  و المع
 

و لقبه و عمره و حالته و مهنته  اسمه" یطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن یذكر كل منهم  :93مادة ال - )1(
ن و سكنه و تقریر ما إذا كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقد الأهلیة و ینوه في المحضر ع

     هذه الأسئلة و الأجوبة...".
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حیث  كان للشاهد نیة سیئة في تضلیل العدالة و عرقلة السیر الحسن لها و إخفاء الحقیقة،
   .ع من ق )1( 236 في نص المادة االمنصوص علیه التصریح الكاذب یمكن متابعته بجریمة

صفة شاهد في القضیة بالإضافة الى الحالة السابقة فیمكن للشاهد أن یرفض سماعه ب       
دون أن تترتب علیه مسؤولیة جزائیة، و هذا إذا وجهت ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق 
مدني، و تسمع أقواله في هذه الحالة أي حالة الرفض إلا بصفته متهما في القضیة، و یتعین 
على قاضي التحقیق أن یعلمه بالشكوى المقدمة ضده و ینبهه الى ذلك و یشار الى ذلك 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في فقرتها  89ما نصت علیه المادة و هذا  ر،ــالمحضب
غیر أنه یجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني بحق مدني أن ...: "علىالأولى 

یرفض سماعه بصفته شاهدا و على قاضي التحقیق أن ینبهه إلى ذلك بعد أن یحیطه علما 
ذلك في المحضر و لا یجوز لقاضي التحقیق في حالة الرفض أن یستجوبه بالشكوى و ینوه ب

   .".حینئذ إلا بوصفه متهما..

   
  امتناع الشاهد عن الإدلاء بالشهادة. :الثاني الفرع

  

على غرار الجزاءات التي تترتب على عاتق الشاهد عند عدم التزامه بأحكام الحضور و        
لها سابقا، فإن الشاهد یوضع تحت المساءلة الجنائیة في  ناقكذا أحكام حلف الیمین التي تطر 

حالة التزامه بالحضور و حلفه الیمین و امتناعه على الإدلاء بشهادته، و قد وضع لها المشرع 
نفس العقوبة بالنسبة للامتناع عن الحضور و حلف الیمین و ذلك بالحكم علیه بغرامة مالیة من 

من  97و هذا بناء على نص المادة  ،ا الحكم قابلا للطعنو لا یكون هذ جد 2000إلى  200
و یجوز توقیع العقوبة نفسها بناء على طلب ... : "علىقانون الإجراءات الجزائیة التي نصت 

رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي یمتنع رغم حضوره عن أداء الیمین أو الإدلاء 
  ".بشهادته...

  
 

: " كل من استعمل الوعود أو العطایا أو الهدایا أو الضغط أو التهدید أو التعدي أو على من ق ع  236المادة نصت  - )1(
المناورة أو التحایل لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة و ذلك في أیة مادة و في أیة 

أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها أو لم تنتجه یعاقب حالة كانت علیها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع 
أو بإحدى هاتین العقوبتین ما لم یعتبر الفعل اشتراكا في  جد 2000إلى  500بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 
  .". 235و  233و  232إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیها في المواد 
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ادته استنادا إلى ق على الشاهد أثناء المحاكمة عند رفضه للإدلاء بشهنفس الإجراء ینطب       
   .)1(من نفس القانون 223نص المادة 

كما أن الشاهد إذا صرح علانیة بمعرفته لمرتكبي جنایة أو جنحة ثم یرفض الإجابة             
 ة و توقیععن الأسئلة الموجهة إلیه بمعرفة قاضي التحقیق یعرض نفسه للمساءلة الجنائی

 الجزاء، حیث یجوز إحالته الى المحكمة المختصة و الحكم علیه بالحبس من شهر إلى سنة و
من  98أو بإحدى هاتین العقوبتین، و هذا ما بینته المادة  جد 10000إلى  1000بغرامة من 

كل شخص بعد تصریحه علانیة بأنه یعرف  : "على أنهقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 
كبي جنایة أو جنحة یرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه إلیه في هذا الشأن بمعرفة مرت

قاضي التحقیق یجوز إحالته الى المحكمة المختصة و الحكم علیه بالحبس من شهر إلى سنة 
  ."أو بإحدى هاتین العقوبتین. جد 10000إلى  1000و بغرامة من 

: الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 299 فضلا على ذلك و بناء على نص المادة       
یتعین علیها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن یحلف أو یؤدي  ..."

دج) أو  10000دج) إلى عشرة آلاف دینار( 5000شهادته بغرامة من خمسة آلاف دینار(
لشهادة في رفضه تأدیة ا "، فإن الشاهد یعاقب عند) أیام إلى شهرین...10بالحبس من عشرة(

المحاكمة بغرامة مالیة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دینار جزائري أو بالحبس من عشرة 
   أیام إلى شهرین رغم التزامه بإجراء الحضور و حلف الیمین.

  

 .هأقوال سماع عندالمسؤولیة الجزائیة للشاهد  :لثالثا الفرع
  

كام الشهادة المنصوص علیها قانونا و یدلي بشهادته  في بعض الأحیان یلتزم الشاهد بأح       
أمام قاضي التحقیق أو أمام رئیس الجلسة، حیث یقوم قاضي التحقیق أثناء التحقیق الابتدائي 
بدعوة الشاهد بعد سماع شهادته الى إعادة تلاوة مضمون شهادته بنصها الأول الذي حررت به 

ر ییبدي أي اعتراض أو ملاحظة أو طلب تغی من خلال سماع أقواله، فإن أصر علیها و لم
و إن لم یكن یعرف القراءة تتلى علیه  دعاه قاضي التحقیق للتوقیع على المحضر ،جزءا منها

شهادته بمعرفة الكاتب، غیر أنه إذا امتنع بمحض إرادته عن التوقیع على محضر السماع الذي 
ــة منــــو یوقع على كل صفح المحضر ینوه على ذلك في ،أو تعذر علیه التوقیع یدونه الكاتب   هـــــ

 

معاقبة كل شاهد یتخلف عن الحضور أو یمتنع عن حلف الیمین أو أداء الشهادة، بالعقوبة  "... :223مادة ال - )1(
   ...".97المنصوص علیها في المادة 
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ن م 94من طرف قاضي التحقیق و الكاتب و المترجم إن وجد، و هذا بناء على نص المادة  
صفحات  ة منـیوقع على كل صفح"  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي نصت على أنه:

محضر التحقیق من قاضي التحقیق و الكاتب و الشاهد و یدعى الأخیر إلى إعادة تلاوة فحوى 
شهادته بنصها الذي حررت به و التوقیع إن أصر علیها فإذا لم یكن الشاهد ملما بالقراءة یتلى 

بمعرفة الكاتب و إن امتنع الشاهد عن التوقیع أو تعذر علیه نوه عن ذلك في المحضر.  علیه
  ".یوقع أیضا على كل صفحة بهذه الكیفیة من المترجم إن كان ثمة محل لذلك

ه من خلال ــا أثناء المرافعات إذا تبین لرئیس الجلسة أن الشاهد زور في شهادتـأم       
أن یأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد  تضارب أقواله، فله الحق في

بأن یلزم هذا الشاهد على وجه الخصوص أن لا یبرح مكانه إلى غایة نهایة المرافعات  مالخصو 
، حیث یدعوه حالة مخالفته لهذا الأمر یأمر رئیس الجلسة بالقبض علیهفي و  ،و النطق بالحكم

المرافعة كدعوة أخیرة و یعطیه فرصة للرجوع عن شهادته المزورة رئیس الجلسة قبل إقفال باب 
جریمة شهادة  و یدلي بالحقیقة و یحذره أنه في حالة إصراره على ذلك فستطبق علیه أحكام

   الزور عند الاقتضاء.
ثم یكلف الرئیس كاتب الجلسة بتحریر محضر عن ذلك و بعد صدور القرار في        

ها یقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومیة بأمر من رئیس الجلسة الى  موضوع القضیة أو تأجیل
وكیل الجمهوریة الذي بدوره یطلب افتتاح تحقیق معه، في المقابل یقوم الكاتب بإرسال نسخة 

من  237من المحضر الذي حرره ضد الشاهد إلى وكیل الجمهوریة و هذا حسب نص المادة 
   .)1(قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

 

" إذا تبین من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئیس أن یأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على  :237مادة ال - )1(
طلب النیابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن یلزم مكانه و یحضر المرافعات و أن لا یبرح مكانه 

و یوجه الرئیس قبل النطق  و في حالة مخالفة هذا الأمر یأمر الرئیس بالقبض على هذا الشاهد. لحین النطق بقرار المحكمة.
بإقفال باب المرافعة إلى من یظن فیه شهادة الزور دعوة أخیرة لیقول الحق و یحذره بعد ذلك من أن أقواله سیعتد بها منذ الآن 

و إذ ذاك یكلف الرئیس، كاتب الجلسة بتحریر محضر  .ضاءالاقتمن أجل تطبیق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند 
و بعد صدور القرار في موضوع الدعوى  بالإضافات و التبدیلات و المفارقات التي قد توجد بین شهادة الشاهد و أقواله السابقة.

وكیل الجمهوریة الذي یطلب أو في حالة تأجیل القضیة یأمر الرئیس بأن یقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومیة بغیر تمهل إلى 
و یرسل الكاتب إلى وكیل الجمهوریة المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبیقا للفقرة الثالثة من هذه  افتتاح تحقیق معه.

   المادة".
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على هذا الأساس و بعد فتح تحقیق بشأن الشاهد الذي زور في شهادته یعاقب        
 تطرق لها في الفصلنالتي س و ي قانون العقوبات الجزائري،بالعقوبات المقررة لشهادة الزور ف

جهة أخرى تضع الشاهد تحت من و  لأهمیتها من جهة، و هذا نظرالموالي على حدى  لثلثاا
 مسؤولیة جزائیة أكبر.



                                                                      المسؤولية الجزائية للشاهد في مواد التشريع الجنائي الجزائري                                ثالثالفصل  ال
 

  

  

  

  

  

  

  

  
          

  

  ثالث:الفصل ال
للشاهد عن التزویر المسؤولیة الجزائیة 

  في الشهادة في المواد الجنائیة
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نكون أمام حالتین سواء إدلائه بتصریحات أداء الشاهد لشهادته في جلسة المحاكمة ب       
 إدلاء ن كذب الشاهد في التصریح بأقواله أثناءمإذا تبین للمحكمة  .حقیقیة أو تصریحات كاذبة

ر، جریمة شهادة الزو عن لة الجنائیة ئیضع نفسه أمام المسا ،الشهادة بعد حلفه الیمین القانونیة
غیر أن الدعوى العمومیة لا تحرك ضده إلا بعد إقفال باب المرافعات من طرف الرئیس وفقا 

شریطة أن لا یكون الشاهد قد عدل  ،الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة  237المادة لأحكام 
  .( المبحث الأول) عن شهادته الزور قبل إقفال باب المرافعات

لیس له القدرة  لوحده الإلمام بكل حیثیات القضیة و لا یستطیعقاضي الموضوع بالفعل        
المشرع لذلك سخر على معرفة كافة العلوم و إلمامه بكافة اللغات و وسائل التواصل مع الغیر، 

 بعض القضایا التي تتطلب تدخلهم دراسة فية القاضي أشخاص یتمتعون بمعارف فنیة لمساعد
را لكون رأیهم یقترب من حكم الشهادة فقد وضع المشرع نظ .المترجمین و الخبراءو أبرزهم 

سواء من حیث إجراءات عملهم أو من حیث  لتدخل هؤلاء المساعدین الجزائري أحكاما خاصة
، دون أن ننسى مسؤولیة الشریك في الجزاءات المقررة لهم في حالة إخلالهم بأحكام عملهم

  .( المبحث الثاني)و لو بإیجاز شهادة الزور
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  :المبحث الأول
  زور.ــادة الــشه 

  

، كونها تضع الشاهد تحت الجزائري في القانون الجرائم من أخطرتعد شهادة الزور        
كما أن آثارها  من عقوبة الفاعل الذي شهد له أشدیمكن أن تكون  عقوبةو أمام مسؤولیة جزائیة 

، و حتى نتعرف أكثر على هذه ة معاو العدال إذا تحققت من شأنها أن تغیر مجرى القضیة
   هذا المبحث كما یلي: ناقسمالجریمة 

  

  المطلب الأول:
  مفهوم شهادة الزور.

  

سنتعرض فیما یلي إلى تعریف شهادة الزور ثم علاقتها بالیمین الكاذبة، و تمییزها عن        
   بعض الجرائم المشابهة لها.

  

  .تعریف شهادة الزورالفرع الأول: 
  

بعض التشریعات الأخرى  غرار لم یعرف المشرع الجزائري شهادة الزور في القانون على        
بأنها فعل الشخص الذي یكلف بالحضور أمام  فقهاءكالتشریع المصري مثلا، و لذا فقد عرفها ال

القضاء للإدلاء بأقواله بصفة شاهد في دعوى مدنیة أو جزائیة فیقرر عملا ما یخالف الحقیقة 
  لیل القضاء.بقصد تض

و في تعریف آخر قیل أن شهادة الزور هي تعمد تغییر الحقیقة أمام القضاء و بعد حلفه        
  )1(الیمین القانونیة تغییر من شأنه تضلیل القضاء.

أن یشهد شخص أجازت المحكمة كما عرفها الدكتور شهاد هابیل الرشاوي بما یلي:        
، و تأكدت من أهلیته للشهادة، فیقرر عمدا ما یخالف قبول شهادته أمامها و سمعت یمینه

الحقیقة بقصد الإضرار بالغیر و عرقلة سیر العدالة، و لم یفكر في العدول عن أقواله الكاذبة 
  )2(.حتى یتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلیة

  .129سقر ، مرجع سابق، ص  نبیل -  العربي شحط عبد القادر - )1(
  .207ي صالح، مرجع سابق، ص براهیم - )2(
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تعتبر شهادة الزور جریمة یتعمد فیها  أما الأستاذ براهیمي صالح فقد عرفها بما یلي:       
الشاهد الذي قبلت شهادته أمام القضاء تغییر حقیقة الواقعة التي یشهد علیها بعد تأدیته للیمین 

لم یكن قد تراجع عن أقواله الكاذبة  القانونیة و ذلك بقصد الإضرار بالغیر و تضلیل العدالة، و
  )1(.إلى حین التوقیع على المحضر و إقفال باب المرافعة

السابقة نمیز أن شهادة الزور لا تقوم ضد الشاهد إذا لم یحلف  اریففمن خلال هذه التع       
الیمین القانونیة و سمعت شهادته على سبیل الاستدلال فقط أو أدلى بشهادته أمام جهات 

م توافر أركانها و التي سنتطرق لها اعدنتحقیق و لیس أمام المحكمة في جلسات المرافعة لاال
 لاحقا.

 

  الیمین الكاذبة.شهادة الزور بعلاقة : الفرع الثاني
  

الیمین الكاذبة عمل دیني و مدني معا یتخذ مقارنة بالتعاریف السابقة لشهادة الزور، فإن        
دا على تأكیداته حول حقیقة واقعة معینة و معناها أیضا الحلف شاهتعالى فیه الحالف الله 

الكاذب قبل تأدیته الشهادة، و من هنا یمكن القول أن الیمین تؤدى قبل الشهادة (الیمین ثم 
             الشهادة)، فالیمین الكاذبة هي شهادة مزورة.

ة جنائیة تأسیسا على أنه استقر القضاء على عدم جواز التحلیف على واقعة تكون جریم       
رتكاب الجریمة، كما لا یجوز إحراج مركز إلا یصح أن یكون النكول عند الیمین دلیلا على 

الخصم و تحلیفه مدنیا على ما لا یجـــوز التحلیف علیه جنائیا، و هكذا نجد أن الیمین الكاذبة 
ما أن الیمین لا تختلف عن شهادة الزور لأن الحلف لیس بشهادة بالمعنى الاصطلاحي ك

تشترط فیه نیة الإضرار أو تعمد تغییر الحقیقة كما هو مشروط في شهادة الزور بل هي تنبیه 
  و تذكیر لضمیر الشاهد.

فشهادة الزور تعني أن یقوم المتهم بها بتغییر الحقیقة أمام القضاء بعد حلفه الیمین        
ى تقوم تلك الجریمة فلابد من توافر ركن الكاذبة، و یكون من شأن الشهادة تضلیل العدالة حت

مادي و ركن معنوي، و الركن المادي یتمثل في جعل واقعة غیر صحیحة في صورة واقعة 
صحیحة و ذلك في الشهادة التي یتم أداؤها بعد حلف الیمین القانونیة أمام القضاء أي في 

  جلسة محكمة.

   .208، ص سابقبراهیمي صالح ، مرجع  - )1(
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ما أن الیمین الكاذبة تعد من بین الجرائم الشبیهة لجریمة شهادة الزور ومجال شهادة ك       
  .قة و العقوبات والمواد القانونیةالزور أوسع من الیمین الكاذبة من حیث القوانین المطب

كل شخص "  من قانون العقوبات التي نصت على أنه: 240بالرجوع إلى نص المادة ف       
ن أو ردت علیه في المواد المدنیة و حلفها كذبا یعاقب بالحبس من سنة إلى وجهت إلیه الیمی

  ".جد 2000دج إلى  500خمس سنوات و بغرامة من 
أن المشرع الجزائري قد أشار للیمین الكاذبة في المواد المدنیة دونها من  نرىمن هنا        

الطرف المتسبب في ذلك  جراءها مطالبةمن المواد الجزائیة، و التي یحق فیها للمتضرر 
و من على عكس شهادة الزور فإن أحدثت أثرا أإلى جانب العقوبات الجزائیة بالتعویض المدني 

نتیجة تغییره للحقیقة بسوء  فهي تعرض المتهم بها لعقوبات جزائیة سالبة للحریة المحتمل إحداثه
   .نیة

أقسامها، القسم المدني أو یشترط في الیمین أن تؤدى أمام محكمة مدنیة بمختلف        
التجاري أو العمالي أو قسم الأحوال الشخصیة، أما فیما یخص نوع الیمین فلا فرق بین الیمین 
الحاسمة التي یوجهها خصم إلى خصمه أو یردها علیه، و الیمین المتمة التي یوجهها القاضي 

المدلى به بعد تأدیة الیمین تلقائیا إلى أحد الخصمین لیعزز بها اقتناعه، و یشترط في التصریح 
  )1( أن یكون كاذبا.

  

  التمییز بین جریمة شهادة الزور و بعض الجرائم المشابهة لها.الفرع الثالث: 
 

نمیز في هذه الفقرة بین جریمة شهادة الزور و جریمة البلاغ الكاذب ثم التمییز بینها و             
  .بین جریمة القذف

  .لزور و البلاغ الكاذبشهادة االتمییز بین أولا: 
البلاغ الكاذب یتطلب التبلیغ أو الإخبار بأمر كاذب یستوجب عقوبة فاعله لسوء نیته و        

اتجاه إرادة الجاني إلى الإیقاع بالمبلغ ضده، إذن هي تشترك مع جریمة شهادة الزور في أن 
ن شهادة الزور تقع أمام كلیهما تقومان على الكذب و الافتراء و الإیقاع بالمجني علیه إلا أ

  القضاء و بعد حلف الیمین في حین أن البلاغ الكاذب لا یشترط فیه شيء من ذلك.
        

دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعي، المطبعة الجهویة  - )1(
  .225، ص 2007 ،(الجزائر)بقسنطینة
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 من قانون العقوبات الجزائري یتضح لنا لقیام جریمة البلاغ الكاذب 300ل نص المادة فمن خلا
  ضرورة استیفاء شكل البلاغ للشروط التالیة:

أن یصدر عن إرادة حرة من الواشي و أن یهدف الى التسبب  أي أن یصدر بصفة عفویة، -
          )1( للموشى به في عقوبة جزائیة أو تأدیبیة.

   )2( .من ق ع 300متوجها إلى سلطة من السلطات المذكورة في المادة  أن یكون -
ن یصدر ضد شخص أو عدة أشخاص معینین، غیر أنه لا یفهم بالضرورة من هذا الشرط أ -

سمه، بل یكفي أن تتیسر معرفته من خلال النص المتضمن إى به بأن یعین الشخص الموش
شخصا معنویا عاما أو خاصا، و قد یكون هیئة  للوشایة قد یكون الموشى به شخصا طبیعیا أو

  نظامیة.
أن یكون متعمدا أو أن یقع عن سوء نیة، و یستدل عن سوء النیة بإثبات معرفة المبلغ  -

   )3( لبطلان الوقائع التي نسبها للمبلغ عنه.
  أما من ناحیة موضوع البلاغ فلا بد من توفر الشرطین التالیین:

 احتمالغ عنها أن تكون من شأنها أن تجلب للمبلغ عنه عقوبة، یشترط في الواقعة المبل -
العقوبة تمیز جریمة البلاغ الكاذب عن جریمة القذف التي لا تجلب للمقذوف عقوبة، و إنما 

   )4( .تسئ لشرفه و اعتباره
 

  .227دردوس مكي، مرجع سابق، ص  - )1(
ضبط القضائي أو الشرطة الإداریة أو القضائیة بوشایة كاذبة تنص على أنه: " كل من أبلغ بأیة طریقة كانت رجال ال - )2(

ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها الى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو 
إلى  500و بغرامة من خمس سنوات  ستة أشهر إلى یعاقب بالحبس من خدومیه طبقا للتدرج الوظیفي أو إلى مستخدمیهإلى م

قة المحكوم فعلاوة على ذلك أن یأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جریدة أو أكثر على ن دج و یجوز للقضاء 15000
علیه. إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا علیها بعقوبة جزائیة أو تأدیبیة فیجوز إتخاذ إجراءات المتبعة الجزائیة بمقتضى هذه 

مة الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد المادة عن جری
حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان یحتمل أن 

ء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة تتخذ بشأن هذا البلاغ. و یجب على جهة القضا
  ."الجزائیة المتعلقة بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة 

  .229، ص  المرجع نفس - )3(
  .229، ص  المرجع نفس - )4(
 یشترط في المحرر أن یكون لا یشترط في البلاغ الكاذب شكل معین، فقد یتحقق بجمیع الطرق، فإن حصل بالكتابة فلا - 

مكتوبا و ممضى من طرف المجرم، بل یكفي على سبیل المثال أن تسجل الوشایة على الواشي في محضر من محاضر 
  الضبطیة القضائیة، و حتى الرسالة المجهولة قد تكون سندا للمتابعة.
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وجودها، و قد تكون  یشترط في الواقعة المبلغ عنها أن تكون كاذبة، و قد تكون كاذبة لانعدام -
كاذبة إذا أضیفت إلیها أو حذفت منها عناصر جعلتها تفقد طبیعتها، و تظهرها في زي الخطیئة 

   )1( المستحقة للعقاب.
  

  .شهادة الزور و القذفثانیا: التمییز بین 
 

إسناد أو إخبار عن واقعة معینة من شأنها تعریض المجني علیه " أنه القذفیعرف        
المقررة قانونا أو إیجاب احتقاره عند أهل وطنه بما سیتبعه من أثر سیئ إزاء المجني  للعقوبات

. و تختلف جریمة القذف عن جریمة شهادة الزور في أن القذف "علیه تحمل صورة مقنعة
یتحقق بنسب الأمور الشائنة للمجني علیه دون أن یكون ذلك أمام جهة قضائیة أو إداریة كما 

نیة و یعاقب علیه سواء كانت الوقائع صحیحة أو كاذبة في حین عل ناد بطریقةیتم النشر و الإس
أن شهادة الزور هي تعتمد على تغییر الحقیقة في جلسة أمام القضاء فهي في نهایة الأمر 
أقوال كاذبة صادرة عن عمد من الجاني سواء كانت ماسة بالشرف أو معاقبا علیها أو غیر 

  لابد من توفر جملة من الأركان نلخصها فیما یلي:لقیام جریمة القذف و  ذلك.
ركن جوهري في جریمة القذف إذ في غیاب هذا الركن یعتبر القذف سبا غیر هي نیة العل -أ

في جریمة  و تحصل العلنیة قانون العقوبات. 2ف  463علني یعاقب علیه المشرع بمقتضى م 
د مباشرة أو بطریق إعادة النشر الإسنا الادعاء أوبنشر  ق ع 296القذف حسب نص المادة 

  تم ذلك على وجه التشكیك.  وحتى و ل
 ،المناشر ،التهدید ،الصیاح ،الخطابة ،نیة بالكتابةتحصل العلهو متفق علیه مما        

   الإعلانات و الملصقات، كما تحصل بالرسوم و الصور. ،المطبوعات
أو بناء على  عتقده الغیر،الادعاء هو تصریح بشيء یدلي به شخص بناء على ما ی -ب

المواطنین، أي بناء على فرضیات. و على عكس ذلك فالإسناد هو تصریح بشيء  إشاعات
  )2( یدلي به شخص بصفة مؤكدة. فهو إذن تهمة یوجهها شخص لغیره بصفة واضحة.

 
  

  .230، مرجع سابق، ص دردوس مكي - )1(

 .236، ص نفسه لمرجعا - )2(
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. یكون الفعل ماسا بالشرف إذا كان مخالفا عتبارالاس بالشرف أو ضرر یقصد به المساال -ج
. یعتبر مساس بالشرف التصریح عن للأخلاق و لو لم یكن مخالفا لأحكام قانون العقوبات

و یكون الفعل ماسا بالاعتبار إذا كان مخالفا  .أنه غیر أمین في تعامله مع الناس اشخص
  )1( ظرا لمرتبته الإداریة أو الاجتماعیة أو المهنیة.للسلوك الذي ینبغي على الرجل العادي ن

لقیام جریمة القذف لا بد من توافر قصد إجرامي، یتحقق القصد الإجرامي بعلم المجرم أن  - د
  )2( ما یقوله أو یكتبه یمس بشرف أو اعتبار الغیر.

   

 :الثانيالمطلب 
  أركان جریمة شهادة الزور.

  

و ما یلیها من قانون  232ریمة شهادة الزور في المادة المشرع الجزائري لجتطرق        
من قانون الإجراءات الجزائیة، و لقیام  237العقوبات و التي نص على أحكامها في المادة 

الأول صدور فعل مادي هو تغییر الحقیقة في شهادة  .شهادة الزور لابد من توافر ثلاثة أركان
تضلیل القضاء أو احتماله أو للغیر و الثالث لین بیمین أمام القضاء، الثاني توافر ضرر مع

  :كما یليیتمثل في قیام القصد الجنائي العام لدى الجاني، هذه الأركان سنوردها بالتفصیل 
  

  .التصریح بأقوال كاذبة في الشهادة بعد الیمین أمام القضاءالفرع الأول: 
  

یقة في الشهادة، أن تصدر تغییر الحق :و هي ثلاثة عناصر علىهذا الركن  ینقسم       
  .الشهادة بعد حلف الیمین و أن تكون الشهادة أمام القضاء

  

  أولا: تغییر الحقیقة في الشهادة:
تغییر الحقیقة هو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة فهو من صور التزویر        

شهادة زور طالما المعنوي الذي یقع حال تحریر المحرر و إنما یعاقب علیه القانون بوصفه 
  وقع في مجلس القضاء و في شهادة بیمین أدیت في دعوى مطروحة علیه.

 
  .238ص دردوس مكي، مرجع سابق،  - )1(
  .239ص  ،نفسه لمرجعا - )2(
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أو  الحق أو تأیید الباطل تضلیلا للقضاء أیا كان موضعه بإنكاریتوافر تغییر الحقیقة        
یر على واقعة جوهریة في الشهادة بل من المتفق علیه أنه یصورته و لا یلزم أن ینصب التغ

یكفي فیه أن یكون من شأنه التأثیر في كیفیة الفصل في الدعوى التي أدیت الشهادة فیها و لا 
یلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل یكفي أن یتعمد الشاهد تغییر الحقیقة في 

  )1( لآخر.بعض وقائع الشهادة دون بعضها ا

إلا إذا تضمنت ما یغایر الحقیقة، إما  ،لا تكون الشهادة شهادة زور یعاقب علیها القانون       
بإنكار الحق و إما بتأیید الباطل. و مسألة مخالفة الشاهد للحقیقة مسألة تتعلق بالواقع، و 

قضیة، أو للقاضي یستخلصه من مجموع أقوال الشهود و الظروف المحیطة بال خولتقدیرها م
           من تناقض الشاهد في أقواله الى غیر ذلك.

على درجة أهمیة الواقعة المكذوبة  العقاب عن شهادة الزور لا یتوقفالجدیر بالذكر أنه        
تأثیر هذه الواقعة على مركــز المتهم، لأن القانون لا یعاقب  مدىفي ذاتها، و إنما یتوقف على 

شأنها أن  الشاهد أن تكون شهادته مــن معاقبةفیجب إذن ل .أو علیهإلا من شهد زورا لمتهم 
تحدث تأثیرا یفید المتهم أو یضره. فإن لم یكن من شأن الشهادة أن تفید المتهم أو تضره فلا 

  )2( محل لعقاب الشاهد على شهادة الزور.

           

  بعد حلف الیمین:أن تصدر الشهادة ثانیا: 
  

فكل شهادة لا تعد مسبوقة  أمر مفروغ منه قانونا الیمینحلف هادة باصطحاب الشإن        
بیمین لا تعد شهادة و لا یعاقب القانون قائلها على ما قد یقرره فیها من الوقائع المغایرة للحقیقة 
ذلك بأن القانون لا یعاقب في هذا الباب على ما یصدر عن الشهود و من في حكمهم في 

للحقیقة و إنما یعاقب على الحنث بالیمین و ینبني على ما  المخالفةمجلس القضاء من الأقوال 
تقدم أنه إذا أخطأت المحكمة و لم تحلف الشاهد الیمین قبل سماع أقواله فإنه لا یمكن أن 

  ص ـــــــیعاقب بعقوبة شهادة الزور و لو قرر غیر الحقیقة. كذلك المحكوم علیه بعقوبة جزائیة و ن
 

  .130نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  - عبد القادرالعربي شحط  - )1(
حنى مصطفى، جریمة البلاغ الكاذب و الصیغ القانونیة مع أحدث أحكام محكمة النقض في ضوء القضاء و الفقه،  - )2(

  .87، ص 1997ر، بدون طبعة، منشأة المعارف بالإسكندریة، مص
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رر ــلا یعاقب إذا ق یل الاستدلالمدة العقوبة إلا على سب على حرمانه من الشهادة أمام المحكمة
الحقیقة، فإذا أمرت المحكمة بتحلیف الشخص الذي قضى القانون بسماع أقواله عل سبیل غیر 

حلف یمین فحلف خلافا لحكم القانون أمكن عقابه بعقوبة شهادة الزور إذا الاستدلال و بغیر 
  )1( قرر غیر الحق بعد ذلك.

أمام المحكمة بعد حلف الیمین، لأن  مهامهالذي یؤدي و یأخذ حكم الشاهد الخبیر        
الیمین التي یحلفها هي یمین الشهادة. فالطبیب الذي یدعى الى المحكمة للكشف على مصاب 

   )2( و تقریر نوع الإصابة، یعاقب بعقوبة شهادة الزور إذا قرر غیر الحقیقة بعد الیمین.
  

  .ن الشهادة أمام القضاءثالثا: أن تكو
  

طرحت من المتفق علیه أن یكون الزور في شهادة أدیت أمام القضاء الجالس في دعوى        
على العكس من ذلك فإن التصریح المدلى به أمام الشرطة  )3(.للدراسة في أي موضوع كان

القضائیة أو أمام قاضي التحقیق و لو بعد تأدیة الیمین، لا یشكل شهادة زور و لا یمكن متابعة 
ــق  لتصریح المدلى به أمام القاضي عندمـا تأمـر المحكمة أو المجلسصاحبه. أما ا بتحقیـ

إضافي فهو یشكل شهادة زور إذا كان كاذبا لأنه یشكل عنصرا مهما في تكوین اقتناع القضاة 
  )4(بدلیل وروده في تحقیق إضافي.

القضاء فإن  الخلاصة هي أن الشهادة وفقا لقانون العقوبات الحالي إذا لم تؤد أمام       
الواقعة لا تتوافر فیها العناصر القانونیة لجریمة شهادة الزور. فالأقوال التي تؤدى تحت الیمین 
أمام قاضي التحقیق أو النیابة العامة أو ضباط الشرطة في الأحوال التي یجوز لهم فیها تحلیف 

  )5( الحقیقة.الشهود الیمین لا تعتبر شهادة زور و لا یعاقب قائلها و لو قصد تغییر 

  

  
  .131نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  - العربي شحط عبد القادر - )1(

  .78، ص سابقحنى مصطفى، مرجع  - )2(

  . 132، ص نفسه المرجعنبیل سقر،  - العربي شحط عبد القادر - )3(

  .216دردوس مكي ، مرجع سابق، ص  - )4(

  .132، ص نفسه المرجعنبیل سقر،  - العربي شحط عبد القادر - )5(
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  الناتج عن شهادة الزور. الضــرر :الفرع الثاني
  

یشترط للعقاب على شهادة الزور أن یكون من شأنها أن تسبب ضررا، و هو عقاب        
البريء أو تبرئة المجرم، و لا یكون ذلك إلا إذا كانت الشهادة من شأنها أن تؤثر على مركز 

نت قائمة على واقعة لا علاقة لها بموضوع المتهم، فإذا لم یكن للشهادة هذا الشأن بأن كا
  )1( الدعوى فلا ضرر و لا عقاب.

مع باقي  –الضرر في شهادة الزور ركن موضوعي قائم بذاته تقوم الجریمة بقیامه یعد        
و تنتفي بانتفائه. و الضرر الذي یقصده الشارع الخطر المباشر فیها هو  -الأركان الأخرى

أدبي عام یغني عن البحث في توافر الضرر الذي قد یلحق خصما  تضلیل القضاء و هو ضرر
في الدعوى مادیا كان أم أدبیا فمن یشهد لصالح متهم كذب بقصد تخلیصه من العقاب یعد 

   مضللا للقضاء و بالتالي شاهد زور.

یكفي هنا الضرر المحتمل بإجماع الآراء و یعد الضرر كذلك إذا لم تأخذ المحكمة             
بشهادة الزور أو إذا أخذت بها لكن صدر الحكم سلیما مع ذلك لتوافر أخرى أو حتى إذا قضت 
بالبراءة مثلا لأن الواقعة لا تعد في القانون جریمة و سواء تعرضت إلى ثبوتها أم لا أو إذا 

  حكمت بعدم الاختصاص أو نحوه.
حقق تالزور أن الجریمة لا تیترتب على استلزام الضرر المحقق أو المحتمل في شهادة        

عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى و لو كان عدوله بعد توجیه  اإذ
لا یقبل عدول الشاهد عن أقواله بعد إتمام  شهادة الزور إلیه ما دامت المرافعة لم تتم و

  )2( المرافعة.

شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو  یكفي في شهادة الزور أن تكون الشهادة من       
ضده، و لو لم یتحقق ذلك بالفعل إذن فلا یمنع من قیام هذه الجریمة كون المحكمة قد أدانت 

  )3( المتهم الذي أدیت الشهادة زورا لمصلحته.

 

  

   .93حنى مصطفى، مرجع سابق، ص  - )1(
  .133ص  سابق، مرجعنبیل سقر،  - العربي شحط عبد القادر - )2(
  .134، ص نفسه لمرجعا - )3(
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         القصد الجنائي للقیام بشهادة الزور. :الفرع الثالث

القانون علیها إلا عند توفر  جریمة شهادة الزور من الجرائم العمدیة التي لا یعاقب       
القصد الجنائي، فلا یكفي للعقاب أن یكون كذب الشاهد ناشئا عن عدم احتیاط، أو عن تسرع 

إلقاء أقواله بغیر تدبر، و أبعد من هذا عن عقاب الشاهد الذي یخطئ في شهادته بسبب  في
ضعف ذاكرته، أو ضعف إدراكه، أو سوء تصوره و تقدیره للوقائع، أو میله الى المبالغة عن 

و لهذا یجب على المحكمة التي ترفع إلیها دعوى شهادة الزور أن تتحقق قبل  حسن قصد.
من تعمده قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نیة، فلا یكفي للعقاب الحكم على المتهم 

  أن یثبت لدیها أنه كذب في شهادته، لجواز أن یكون الكذب ناشئا عن سبب من الأسباب.
یعتبر القصد الجنائي متوافرا متى كذب الشاهد في شهادته بقصد تضلیل القضاء، و لا        

ون مدفوعا الى ذلك بعامل الانتقام من المتهم، أو بالرغبة في عبرة بعد ذلك بالبواعث فقد یك
یشترط القانون لمسؤولیة الشاهد زورا قصده  )1( تخلیص قریب أو صدیق له من عقاب القانون.

الى الكذب و تعمده قلب الحقیقة بحیث یكون ما یقوله محض افتراء في مجلس القضاء و بسوء 
صف عن شهادة الشاهدین و أثبت أنهما إنما شهدا بما نیة فإذا كان الحكم قد نفى هذا الو 

تنطبق به شواهد الحال و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذا قضت ببراءة الشاهدین من جریمة 
  )2(شهادة الزور لم تخطئ في تطبیق القانون.

وافر إذن نقول أنه لقیام شهادة الزور بجمیع أفعالها المادیة السابقة الذكر لا بد من ت       
الخاص لدى الجاني، أي العلم و الإرادة، فیجب أن القصد الجنائي القصد الجنائي العام و 

یكون شاهد الزور على علم تام أن تغییر الحقیقة عمدا دون أي عذر مقبول یبرره یعاقب علیه 
القانون و یدخل ضمن جریمة شهادة الزور من جهة، و من جهة أخرى یجب أن تتجه نیة 

و إرادته إلى القیام بالفعل بنیة سیئة من أجل إحداث أثر یغیر مركز المتهم سواء  شاهد الزور
كلي أو جزئي، بالسلب أو الإیجاب، مقابل استفادته من مصلحة تعود علیه مادیا أو معنویا، 
غیر أنه إذا انتفت النیة السیئة و صدر منه فعل التزویر في الشهادة نتیجة عارض تنتفي به 

ارتكاب الفعل المجرم كضعف في ذاكرته أو سهو أو نسیان و لم تتبین المحكمة مسؤولیته في 
  نیته العمدیة في تغییر الحقیقة فتسقط مسائلته بجریمة شهادة الزور.

  .98سابق، ص حنى مصطفى، مرجع  - )1(
         .134نبیل سقر، مرجع سابق، ص  - العربي شحط عبد القادر - )2(
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  الثالث:  المطلب
  المقررة لشهادة الزور في المواد الجنائیة. العقوبات

  

اتهام الشاهد و محاكمته بجریمة شهادة الزور في المواد الجنائیة دونها من المواد المدنیة        
نتج عنها تسلیط جزاءات و الحكم علیه بعقوبات ی،  ناو الإداریة التي لیست ضمن موضوع بحث

جریمة، سواء كانت جنایة، جنحة أو مخالفة و قسمها المشرع الجزائري على حسب طبیعة ال
  :ما یأتيیضا، و التي سنبینها بالتفصیل فیبظروفها المشددة لكل منها أ

  

  .في مواد الجنایاتلشاهد الزور ول: العقوبات المقررة الأ  الفرع
  

إذا وقعت شهادة الزور أمام محكمة الجنایات فهي تشكل بالضرورة جنایة و لا یمكن        
النظر فیها إلا بعد صدور قرار إحالة من غرفة الاتهام فلا یبقى إذن لرئیس المحكمة إلا  حینئذ

  )1( من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 237أن یطبق على شاهد الزور أحكام المادة 

إن شهادة الزور و سواء كانت ضد المتهم أو لصالحه تشكل جنایة في مواد الجنایات             
ق ع) و قد قرر القضاء  1ف 232ب علیها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات (مادة یعاق

أن خطورة الشهادة و وصفها مرهون بالتهمة الموجهة للمتهم و لیس بالعقوبة الصادرة في حقه 
  )2( بعد المرافعات.

كل من شهد زورا في الجزائري على أنه:"  العقوباتمن قانون  232حیث نصت المادة        
اد الجنایات سواء ضد المتهم أو لصالحه یعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. و إذا مو 

قبض شاهد الزور نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر 
و في حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزید على السجن المؤقت فإن  سنوات إلى عشرین سنة.

  ده یعاقب بالعقوبة ذاتها".من شهد زورا ض
نجد أن المشرع الجزائري یعاقب شاهد الزور في مواد  232بالنظر إلى نص المادة        

الجنایات في الحالة العادیة سواء ضد المتهم أو لصالحه بالسجن من خمس سنوات إلى عشر 
  سنوات، كما تطرق إلى ظروف مشددة للعقوبة في الحالتین التالیتین:

  

  .220ردوس مكي، مرجع سابق، ص د - )1(
        .218، ص نفسه لمرجعا - )2(
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الأولى في حال ما إذا قام شاهد الزور بقبض نقود أو أیة مكافأة مهما كان نوعها أو قیمتها،  -
أو تلقى وعودا من المتهم نفسه أو من صالحه مقابل شهادته بالزور فیعاقب نتیجة هذا الفعل 

  .شرین سنة بالسجن من عشر سنوات إلى ع
إذا حكم على المتهم بعقوبة تزید على السجن المؤقت فیعاقب شاهد الزور أیضا  الثانیة -

   .بالعقوبة نفسها المقررة للمتهم
  

  .الجنحفي مواد لشاهد الزور : العقوبات المقررة الثاني الفرع
  

فات، ففي كلتا إذا وقعت شهادة الزور أمام المحكمة بقسمیها: قسم الجنح و قسم المخال       
فحینئذ یأمر رئیس المحكمة بتحریر محضر عنها ثم بعد سماع أقوال  الحالتین تشكل جنحة.

ق  569المتهم و الشهود و النیابة العامة و الدفاع عند الاقتضاء، یقضي فیها في الحال( مادة 
س أما إذا اكتشفت شهادة الزور على مستوى المجلس، أي بعد الاستئناف فإن رئی إ ج).

 شهادة المجلس یأمر بتحریر محضر عنها، كما هو الشأن أمام المحكمة. لكن و بما أن جریمة
الزور سواء وقعت أمام المجلس أو المحكمة في مواد الجنح أو المخالفات فهي معاقب علیها 
في كلتا الحالتین بأكثر من ستة أشهر، یجوز لرئیس المجلس أن یأمر بالقبض على المتهم و 

  )1( ق إ ج). 568( مادة الجمهوریةورا و معه ملفه أمام وكیل إرساله ف

كل من شهد زورا في مواد  من قانون العقوبات الجزائري نصت على:" 233المادة        
الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من 

ا أو أیة مكافأة كانت أو تلقى وعودا فیجوز و إذا قبض شاهد الزور نقود .جد 7500إلى  500
  ". جد 15000رفع العقوبة إلى عشر سنوات و الحد الأقصى للغرامة إلى 

الشاهد الذي شهد ضد المتهم أو لصالحه في مواد الجنح قرر له المشرع الجزائري حسب        
مالیة تتراوح  عقوبة الحبس من سنتین إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة 233نص المادة 
، و في حالة ما إذا شهد الشاهد زورا مقابل قبضه نقودا أو أیة جد 7500إلى  500قیمتها من 

مكافأة مهما كانت أو تلقى وعودا نتیجة شهادته بالزور بطلب من المتهم أو من غیره فیجوز 
 15000ى للقاضي أن یرفع في العقوبة إلى عشرة سنوات و یحكم بأقصى حد للغرامة المالیة إل

   .ینار جزائريد
   .221دردوس مكي، مرجع سابق، ص  - )1(
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بالإضافة على ذلك یجوز للقاضي أن یحكم على شاهد الزور الذي حكم علیه بعقوبة        
جنحة وحدها زیادة عنها بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر 

، و هذا بناء على )1(من قانون العقوبات 14ادة من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في الم
في الحالة التي یقضي فیها وفقا  من نفس القانون التي نصت على أنه:" 242نص المادة 

لإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها یجوز أن یحكم على الجاني علاوة على ذلك 
من حق أو أكثر من بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر 

  ".من هذا القانون 14الحقوق الواردة في المادة 
  

  .المخالفاتفي مواد لشاهد الزور : العقوبات المقررة الثالث الفرع
  

، فإن المشرع الجزائري لم لها ناو الجنح التي سبق و أن تطرق على غرار مواد الجنایات       
 الزور الذي یشهد زورا لصالح المتهم أو ضده للعقوبات في مواد المخالفات لشاهد تقریرهینس 

من قانون العقوبات  234المادة في بما فیها ظروف التشدید في العقوبة، و قد أشار إلى ذلك 
كل من شهد زورا في مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه التي نصت على ما یلي:" 

إلى  500و بغرامة من  لأكثریعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على ا
و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة  .جد 1800

  ". جد 7500إلى  500هي الحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من 
عقوبة شاهد الزور في مواد المخالفات حسب هذه المادة هي الحبس من سنة على الأقل       

دینار  1800إلى  500لى ثلاثة سنوات على الأكثر و بغرامة مالیة تتراوح قیمتها ما بین إ
إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقى وعودا كما یمكن تشدید العقوبة  جزائري

علاوة على ذلك  .جد 7500إلى  500الحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من  إلى
الذي في مواد المخالفات أیضا على غرار مواد الجنح، الحكم على شاهد الزور  یجوز للقاضي

حكم علیه بعقوبة جنحة وحدها بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على 
من قانون العقوبات، و هذا بناء على  14الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

   .لقانون السالفة الذكرمن نفس ا 242نص المادة 
: یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، و في الحالات التي یحددها القانون، أن تحظر على المحكوم علیه 14المادة  - )1(

، و ذلك لمدة لا تزید عن خمس سنوات. و تسري هذه 1مكرر  9ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 
  .انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیهالعقوبة من یوم 
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  :الثانيالمبحث 
  .و الخبیر و الشریك في شهادة الزور المسؤولیة الجزائیة للمترجم 

  

یكون قاضي  ،هناك أشخاص یتمتعون بقدرات فنیة خاصة بمناسبة ممارستهم لمهنهم       
قضایا التي تتطلب تدخلهم، إلى جانب البعض الحكم في حاجة الى خبراتهم للفصل في بعض ال

الآخر اعتبرهم القانون بمثابة شركاء في شهادة الزور، هؤلاء الأشخاص یقعون عرضة للمساءلة 
  في حالة الإدلاء بتقاریر أو تصریحات مزورة، و هذا ما سنشرحه في المطالب التالیة: الجنائیة

  

   المطلب الأول:
  .ن التزویر في الشهادةع المسؤولیة الجزائیة للمترجم

       

  .مفهوم الترجمةالفرع الأول: 
  في هذا الفرع لمقصود الترجمة، أنواعها قبل تعریف المترجم. نتعرض

  

  أولا: المقصود بالترجمة:
         

 في لغة أخرى لكلمة أو معنى مأخوذ مكافئعلى نقل المعنى أو إیجاد تقع لغة الترجمة         
ضم بعض  مع الانتقال من لغة إلى لغة أخرى الترجمة تعنيو  .)یةصلالأ(ىمن اللغة الأول

إن اقتربت من اللغة الثانیة فإن صفاتها لا تطابق تماما جمیع  و و هي ،سمات اللغة الأولى
 بین اللغة الأولى و بینصفات هذه الأخیرة. إذن للترجمة لغة خاصة بها ینبغي لنا أن نمیز 

  .اللغة الثانیة
رجمة عملیة معقدة لها جوانب فنیة وإبداعیة وجوانب أخرى موضوعیة عملیة التإن         

لغتها الخاصة بها، ونقصد باللغة تخضع لدراسة عملیة تقع ضمن مجال علم اللغة العام، لها 
تعني الترجمة في اللغة نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، أي نقل  )1( ا الشكل والمضمون.هن

  ن لغة إلى لغة أخرى.محتوى أو كلام الفرد م
  

على الساعة  25/05/2016بتاریخ: http://www.khayma.com، مقتبس من الموقع الإلكترونيمقال مفهوم الترجمة - )1(
15:10.  

 التحویل ،أي قرأت سیرته» قرأتُ ترجمة فلان « فنقول مثلاً: یرة الشخص وحیاتهس و للترجمة كمصطلح معاني أخرى منها: - 
ترجم « و مثال: التبیان والتوضیح، أي أرغب أن تتحول الأقوال إلى الأفعال» أرغب أن تُترجم الأقوال إلى أفعال «فیقال مثلاً:

نه و وضحه.» فلان كلامه  ّ   أي بی
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   .ثانیا: أنواع الترجمة
  

 للترجمة عدة أنواع منها:
: و هي ترجمة نتاج لغوي ملفوظ أو مكتوب إلى نتاج ترجمي مكتوب ة المكتوبةمترجال -1

  .بإتاحة مدة زمنیة للمترجم تفصله عن تاریخ نشأة النتاج اللغوي المزمع ترجمته
: و هي ترجمة نتاج لغوي ملفوظ أو مكتوب إلى نتاج ترجمي ملفوظ ةیالترجمة اللفظ -2

  .وكذلك بإتاحة مدة زمنیة للمترجم

: و تكون مكتوبة أو ملفوظة و لیست ملفوظة فقط كما یظن البعض، و الترجمة الفوریة -3
تتمیز هذه الترجمة بعدم إتاحة مدة زمنیة للمترجم بین نشأة النص أو تقدیمه للمترجم وبین عمله 
الترجمي، وعلیها قد یضطر الترجمان إلى ترجمة كلام قیل للتو أو نص كتب قبل دقائق ترجمة 

دون تفكیر ودون مراجعة، و هذه الترجمة هي الأصعب وهي التي تكثر فیها الأخطاء  فوریة
  .والاختزالات وتتطلب مجهودا ذهنیا جبارا

: و تعني هذه الترجمة نقل رسالة من نوع معین من النظم الترجمة من علامة إلى أخرى -4
  )1( الجمیع.الرمزیة إلى نوع آخر دون أن تصاحبها إشارات لفظیة، وبحیث یفهمها 

  

  ثالثا: تعریف المترجم
  

المترجم هو الشخص الذي یقوم بنقل وثیقة أو مستند من لغة إلى أخرى، أو ترجمة أقوال        
 شفاهیة أو إشارات ذوي العاهات إلى لغة مفهومة لغیرهم من دونهم، و هو في مجال هذه

لى معاني اللغة العربیة حیث لا الجریمة من یتولى تحویل معاني العبارات الأجنبیة في وثیقة إ
یقبل أمام المحاكم المستندات والأوراق المسطرة بلغات أجنبیة إلا إذا كانت مذیلة بترجمة عربیة 

   معتمدة.
  

  : التمییز بین الشهادة و الترجمة.الفرع الثاني
 

لغته؛ یرى بعض الفقهاء أن الترجمة تعد شهادة على ما یقرره الشاهد أو المدعى علیه ب       
ینقل عبارات من لغة مجهولة إلى لغة أخرى معلومة مما لا یتطلب أبحاثا فنیة أو  المترجملأن 

  ي،ــــــعلمیة، كما أنها تتمثل في أعمال روتینیة لا تحتاج إلى استنتاج أو تكییف أو لتقریر شخص
  

الموقع الإلكتروني  مقتبس من، 16/07/2012بتاریخ:دغمي حمید، مقال تعریف و أنواع الترجمة،  - )1(
https://hdoghmi.wordpress.com  15:20على الساعة  25/05/2016ریخ:بتا.  
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بمحتویات المستندات أو ما تتضمنه  المترجمفهي وسیلة اثبات مثل الشهادة حیث یشهد  
ى، بینما یرى الرأي الغالب أن الترجمة بذلك فهو یضیف عنصرا جدیدا في الدعو  الاقرارات و

شخص یساعد القاضي على ادراك أمر معین یتطلب معرفة خاصة  مترجمهي نوع من الخبرة فال
كإقرارات الشهود أو المدعى علیه والمستندات الكتابیة، فالترجمة یقصد بها تفسیر أدلة قائمة من 

جمة إذن لیست وسیلة من شأنها خلق قبل قد لا تتوافر في القاضي وهو الرأي الأرجح، فالتر 
  دلیل جدید و بالتالي لیست من وسائل الإثبات في الدعوى.      

كذلك فإن عمل الترجمان یتم وفقا لعملیة ذهنیة من شأنها فهم مدلول تلك الإقرارات أو        
التقدیر  العبارات المكتوبة، ثم نقلها من لغة إلى أخرى، و لابد في هذه الحالة من تدخل عنصر

الشخصي، فالاصطلاح الواحد قد یكون له عدة معان و الترجمة الحرفیة المحضة تكون عدیمة 
الجدوى ولا تحقق الغرض المرجو بل كثیرا ما تكون مضللة في فهم المطلوب، فالعنصر 

ید أن یدلي به الى التقدیري في هذه الحالة هو فهم مراد الشاهد أو المدعى علیه و تحویل ما یر 
الذي یجعل الترجمة بعیدة كل البعد عن الشهادة، و أنها عمل فني له طبیعة  رـمة أخرى، الألغ

 رأیا  وهو تفسیر لمعاني الرموز أو الحروف مماثلة لأعمال الخبرة، فالترجمان یقدم إلى القاضي
  أو ما ینطق به الآخرون.

 

  هناك أنواع أخرى للترجمة منها:  - 
الترجمة، إذ لا تتقید بزمن معین  أنواعتي تتم كتابة، وعلى الرغم مما یعتبره الكثیرون من أنها أسهل الترجمة التحریریة: و هي ال

یجب أن تتم خلاله، إلا أنها تعد في نفس الوقت من أكثر أنواع الترجمة صعوبة، حیث یجب على المترجم أن یلتزم التزاما دقیقا 
  .قاد الشدید في حالة الوقوع في خطأ ماوتاما بنفس أسلوب النص الأصلي، وإلا تعرض للانت

الترجمة الشفهیة: وتتركز صعوبتها في أنها تتقید بزمن معین، وهو الزمن الذي تقال فیه الرسالة الأصلیة، إذ یبدأ دور المترجم 
النص الأصلي، بل  بعد الانتهاء من إلقاء هذه الرسالة أو أثناءها. و لكنها لا تلتزم بنفس الدقة ومحاولة الالتزام بنفس أسلوب

  :تنقسم الترجمة الشفهیة إلى عدة أنواع .یكون على المترجم الاكتفاء بنقل فحوى أو محتوى هذه الرسالة فقط
بعینیه، ثم یترجمها في  أو الترجمة بمجرد النظر، وتتم بأن یقرأ المترجم نص الرسالة المكتوبة باللغة المصدر: الترجمة المنظورة

  .بشفتیه في ترجمتها إلى اللغة المنقول إلیهاعقله، لیبدأ بعد ذلك 
و تحدث بأن یكون هناك اجتماعا بین مجموعتین تتحدث كل مجموعة بلغة مختلفة عن لغة المجموعة : الترجمة التتبعیة

رد علیها الأخرى، ویبدأ أحد أفراد المجموعة الأولى في إلقاء رسالة معینة، ثم ینقلها المترجم إلى لغة المجموعة الأخرى لكي ت
  .وهكذا… المجموعة الأخیرة برسالة أخرى، ثم ینقلها المترجم إلى المجموعة الأولى 

و تحدث في بعض المؤتمرات المحلیة أو المؤتمرات الدولیة، حیث یكون هناك متحدث أو مجموعة من : الترجمة الفوریة
لیقوم المترجم بترجمتها في نفس الوقت  لغته المصدرالمتحدثین بلغة أخرى عن لغة الحضور، ویبدأ المتحدث في إلقاء رسالته ب

  .إلى لغة الحضور
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و على ذلك فالترجمة لیست إلا نوعا من أنواع الخبرة، حیث أن مصطلح الخبرة یجب أن یؤخذ 
بمدلول واسع لیشمل كافة حالات المساعدات الفنیة و العلمیة التي یقصد بها استكمال معرفة 

  )1(یر عنصر من عناصر الإثبات.القاضي بقصد مساعدته في تقد

        

  .عن شهادة الزور العقوبات المقررة للمترجم :الفرع الثالث
  

للمترجم دور كبیر في تحقیق مجرى العدالة و تنویر القضاة في تسلیط الأحكام        
الصحیحة بقناعة الضمیر على المتهمین، كونه یترجم ما لا یفهم من طرف القضاة أو أطراف 

ى أو الشهود، فترجمته هذه إن كانت صحیحة سواء كانت شفویة أو كتابیة بنیة حسنة فلا الدعو 
لة الجنائیة، أما إذا استعمل سوء النیة في الترجمة و لم یعطي الترجمة ئتضعه تحت المسا

ة سواء بالزیادة أو النقصان أو التحریف التي من شأنها أن تغیر مجرى القضیة و حالصحی
 237أو إیجابیا، فهنا یجد نفسه عرضة للمساءلة الجنائیة وفقا لأحكام المادة  تحدث أثرا سلبیا

  .انون العقوباتمن ق
السالفة الذكر  237المسؤولیة الجزائیة للمترجم حددها المشرع الجزائري في نص المادة        

ذلك في  المترجم الذي یحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي یترجمها شفویا و:" على أنه
المواد الجزائیة أو المدنیة أو الإداریة تطبق علیه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسیم 

  .235إلى  232المنصوص علیه في المواد من 
و إذا وقع التحریف في الترجمة المكتوبة لوثیقة معدة أو صالحة لإقامة الدلیل على حق أو  

المترجم بالعقوبات المقررة للتزویر وفقا للتقسیم المنصوص على واقعة ذات آثار قانونیة یعاقب 
   ".و تبعا لطبیعة المستند المحرف 221إلى  214علیه في المواد من 

نمیز حالتین للمترجم یكون فیها في نطاق المساءلة  237بالنظر إلى نص المادة        
الأولى في حالة الترجمة الجنائیة عن الفعل المجرم الصادر عن إرادته الذاتیة بسوء نیة، 

  الشفویة و الثانیة بخصوص الترجمة الكتابیة، و هذا ما سنبینه فیما یلي:
  
  

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي، مذكرة  ،رغیس صونیة، شهادة الشهود و دورها في الإثبات الجزائي - )1( 
 كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، م الحقوق،قسنون جنائي، مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قا

  .31، ص 2014/2015سنة جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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  أولا: الترجمة الشفویة:
  

ل المسؤولیة الجزائیة للشاهد حو هذه الترجمة هي التي تهمنا أكثر مقارنة بموضوع البحث        
قوبات الشاهد في حالة إخلاله بشهادته و في المواد الجنائیة، و هذا كونها تخضع لأحكام ع

التي  237التزویر فیها، هذه الترجمة تكلم عنها المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 
 جعل فیها عقوبة للمترجم الذي یتعمد التحریف الشفوي في جوهر الأقوال أو الوثائق التي

إلى  232د من لمنصوص علیها في الموایترجمها في المواد الجنائیة نفس عقوبة شاهد الزور ا
السابق، و التي لا بأس أن  مبحثـات التي شرحناهـا بالتفصیل في البمن قانون العقو  235

  نوردها باختصار هنا أیضا كما یلي:

بعقوبة السجن من خمس  232یعاقب المترجم في مواد الجنایات بناء على نص المادة  -أ
  طبیق عقوبة أشد في الحالتین التالیتین:سنوات إلى عشر سنوات، كما یمكن ت

في حال ما إذا قام المترجم بقبض نقود أو أیة مكافأة مهما كان نوعها أو قیمتها، أو تلقى  -
وعودا من المتهم نفسه أو من صالحه مقابل تحریفه عمدا لجوهر الأقوال أو الوثائق التي 

  سنوات إلى عشرین سنة. یترجمها شفویا، فیعاقب نتیجة هذا الفعل بالسجن من عشر
إذا حكم على المتهم بعقوبة تزید على السجن المؤقت فیعاقب المترجم أیضا بالعقوبة نفسها  -

  المقررة للمتهم.
بعقوبة الحبس من سنتین إلى  233یعاقب المترجم في مواد الجنح بناء على نص المادة  -ب

، و في حالة جد 7500إلى  500خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالیة تتراوح قیمتها من 
ما إذا قام المترجم بقبض نقود أو أیة مكافأة مهما كانت أو تلقى وعودا نتیجة تحریفه عمدا 
لجوهر الأقوال أو الوثائق التي یترجمها شفویا بطلب من المتهم أو من غیره فیجوز للقاضي أن 

  .جد 15000لیة إلى یرفع في العقوبة إلى عشرة سنوات و یحكم بأقصى حد للغرامة الما
بالإضافة على ذلك یجوز للقاضي أن یحكم على المترجم الذي حكم علیه بعقوبة جنحة        

وحدها زیادة عنها بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من 
من قانون العقوبات، و هذا بناء على نص  14حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

   من نفس القانون. 242المادة 

 من قانون العقوبات بعقوبة 234یعاقب المترجم في مواد المخالفات بناء على نص المادة  -ج
الحبس من سنة على الأقل إلى ثلاثة سنوات على الأكثر و بغرامة مالیة تتراوح قیمتها ما بین 
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نقودا أو أیة مكافأة  لمترجماإذا قبض كما یمكن تشدید العقوبة  دینار جزائري. 1800إلى  500
إلى  500سنوات و بغرامة من  الحبس من سنتین إلى خمس إلىكانت أو تلقى وعودا 

  .جد7500
علاوة على ذلك یجوز للقاضي الحكم على المترجم بالحرمان من خمس سنوات على       

من  14الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
  من نفس القانون السالفة الذكر. 242قانون العقوبات، و هذا بناء على نص المادة 

  
  ثانیا: الترجمة الكتابیة:

  

عن حالة الترجمة الكتابیة التي یقوم بها ق ع  237الفقرة الثانیة من المادة تناولت        
المشرع الجزائري صنفها المترجم لصالح المحكمة في الدعاوى المطروحة أمامها، هذه الترجمة 

ضمن جرائم التزویر و أقر بمعاقبة المترجم الذي یقوم بتحریف الترجمة المكتوبة لوثیقة معدة أو 
صالحة لإقامة الدلیل على حق أو على واقعة تترتب علیها آثار قانونیة، بمثل العقوبات المقررة 

من قانون  221إلى  214ن لجرائم التزویر على حسب طبیعة المستند المحرف وفقا للمواد م
، و التي تتضمن عدة عقوبات ذات صلة بجرائم التزویر دونها من المسؤولیة الجزائیة العقوبات
  للشاهد. 
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  : الثانيالمطلب 
  .عن التزویر في الشهادة المسؤولیة الجزائیة للخبیر 

  

لها المترجم و خاصة  عخضالخبیر في شهادة الشهود تقریبا لنفس الأحكام التي ییخضع        
  .من حیث المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن تزویره للشهادة في المواد الجنائیة

  

 .الخبرة و الخبیرتعریف الفرع الأول: 
الخبرة هي إعطاء الرأي الفني أو العلمي من أهل الصنعة : )L’expertise(تعریف الخبرةأولا: 

واقعة تتعلق بالإثبات في الدعوى الجزائیة و  و الفن و الاختصاص ینتدبهم القاضي بخصوص
یتوقف علیها الفصل في تلك الدعوى، و الرأي الذي یعطیه الخبیر یعد دلیلا یخضع للسلطة 

  التقدیریة للقاضي و لقناعته الوجدانیة.
یتم اللجوء للخبرة عادة، حین یكون من الصعب على القاضي أن یعطي رأیا قاطعا في        

أو فنیة معینة، و من هنا تظهر أهمیة الخبرة كإحدى وسائل الإثبات في الدعوى مسألة علمیة 
الجزائیة و خصوصا في عصرنا الراهن، لما شهده العالم من تطور و تعقید في شتى النواحي 

یستلزم معرفة معینة بأمور تتجاوز نطاق معلومات القاضي القانونیة، و من  العلمیة و الفنیة بما
ح جثة المجني علیه القتیل لتحدید أسباب الوفاة، و مضاهاة الخطوط لاكتشاف أمثلة ذلك تشری

التزویر، و معاینة البناء لمعرفة أسباب انهیاره، و تحلیل المادة المضبوطة مخبریا لتحدید 
طبیعتها، و كل هذا یتجاوز بلا شك نطاق معرفة القاضي و معلوماته، مما یجعله غیر قادر 

المسائل الفنیة البحتة، و مما یقتضي الاستعانة برأي الخبیر في كل على التصدي لمثل هذه 
مسألة من المسائل المشار إلیها، و لا یجوز للقاضي أن یحل نفسه محل الخبیر في تلك 
المسائل، فإن هو تصدى لها، و أصدر قراره بناء على تقدیره كان الاجراء الذي اتخذه باطلا، 

على مشكلة قانونیة، فالقاضي یعلم القانون و هو لیس بحاجة على أنه لا یجوز أن ترد الخبرة 
قصد بالخبرة تلك المعرفة الفنیة الخاصة بأمور معینة تتجاوز معرفة ی )1( لخبیر في ذلك.

المحقق أو القاضي، و یعتبر الخبیر من مساعدي سلطات التحقیق أو الحكم، كما تعد الخبرة 
ائي فكثیرا ما تعرض أمام المحقق أو القاضي مسائل من وسائل جمع الأدلة في التحقیق الابتد

  )2(فنیة لا یستطیع القطع فیها و إنما یضطر فیها الى الاستعانة برأي الخبراء.

  .240محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص  - )1(
  .401جلال ثروت، مرجع سابق، ص  - )2(
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   )L’expert(تعریف الخبیرثانیا: 
المحكمة له معلومات فنیة و قدرات علمیة خاصة الخبیر هو شخص غیر موظف ب      

یستعین القضاء برأیه و تقییمه في المسائل التي یستلزم تحقیقها هذه المعلومات كالهندسة 
  والطب و الزراعة و الكیمیاء و الخطوط و غیرها.

  
  

  الخبیر: و الشاهدالفرق بین  - 3
  

عدة میادین منها العمران، الآلات في إن الخبیر یقدم إلى المحكمة معلومات و آراء        
و تقییمات توصل إلیها من خلال تطبیقه للقوانین العلمیة أو الأصــول التكنولوجیة و المیكانیكیة 

 .الفنیة التي تخصص فیها، أما الشاهد یقدم للمحكمة معلومات حصل علیها بالملاحظة الحسیة
یعني أن ما من وقائع أو أحداث. هذا شاهده أو سمعه أو أدركه بإحدى حواسه  الشاهد مایروي 

الخبیر یستعمل معلوماته العلمیة أو الفنیة لیصل إلى تقریر نتیجة معینة، أما الشاهد فإنه 
 أو له صلة بها. ذاكرته و حواسه و یروي ما لاحظه في شأن یتعلق بحدوث الجریمة یستعمل

لذي یكون حاضرا عند یجمع شخص واحد بین صفتي الخبیر و الشاهد، كالطبیب ا یمكن أن
وقوع جریمة قتل، فیقوم بالكشف على المجني علیه و یحاول إسعافه قبل وفاته، و عندئذ تتاح 

  )1( له فرصة معرفة أسباب هذه الوفاة.

  

  مثول الخبیر أمام القضاء. :الفرع الثاني
  

ة إجابة هي غیر ملزمالتي جوازیا للمحكمة  أمراإن انتداب الخبیر یعد كقاعدة عامة        
و هي بذلك تفصل في أمر موضوعي لا رقابة علیه للمحكمة  بتعیین خبیر مالخصو  أحد طلبل

   العلیا.
مع ذلك فإنه إذا كانت المسألة التي تواجه المحكمة مسألة فنیة بتة یتعذر علیها أن  و       

بخبیر كان  الخبیر فإن هي فصلت فیها دون الاستعانة تعیینتشق طریقها فیها، فإنها تلتزم ب
  )2(الحكم معیبا.

 

  .243سعید نمور، مرجع سابق، ص محمد  - )1( 
        .141العربي شحط عبد القادر، نبیل سقر ، مرجع سابق، ص  -)2( 
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من قانون  156إلى  143لأحكام الخبیر في المواد من  المشرع الجزائريتطرق        
و التي تطبق نفسها في مرحلة المحاكمة و  الإجراءات الجزائیة في مرحلة التحقیق الابتدائي،

إذا رأت الجهة القضائیة لزوم إجراء خبرة  :"نصهامن نفس القانون ب 219دته المادة هذا ما أك
، غیر أنه لا یهمنا من هذه " 156إلى  143فعلیها اتباع ما هو منصوص علیه في المواد 

و إنما ما یهمنا في هذه النقطة هو  الأحكام كیفیة تطبیقها لأنها لیست ضمن نطاق بحثنا هذا،
المسؤولیة الجزائیة للخبیر في حالة التزویر أو كتم أو تغییر الحقیقة و ابدائه برأي غیر مطابق 
للحقیقة أمام هیئة المحكمة في أي مرحلة من مرحلة الإجراءات التي كانت علیه القضیة، و 

  ون الإجراءات الجزائیة.من قان 237التي یتطلب فیها تطبیق علیه أحكام المادة 
لا ینتهي دور الخبیر بإیداعه للتقریر، إذ یمثل أمام محكمة الجنایات، كما قد یمثل أمام        

 محكمة الجنح و المخالفات بناء على طلب المحكمة، و یعرض نتیجة عمله الفني الذي باشره
و معایناته بذمة و ) بعد أن یحلف الیمین على أن یقوم بعرض نتائج أبحاثه ق إج 155(م 

  )1(شرف.

 

  .عن شهادة الزور في المواد الجنائیة رـعقوبة الخبی ثالث:الفرع ال
  

الخبیر المنتدب من السلطة القضائیة إذا أعطى للمحكمة تقریرا سلیما مطابقا للحقیقة        
نائیا، معبرا في ذلك عن نزاهته في أداء المهام الموكلة إلیه من طرف المحكمة فهو لا یسأل ج

و إنها یساهم في تنویر هیئة المحكمة و تدعیم قناعة القاضي في تأكید حكمه بناء على تقریر 
   الخبرة، و هذا طبعا ما ینتظر منه كل حسب اختصاصه الفني.

غیر أنه إذا سولت له نفسه و أبدى رأیا كاذبا أو أید وقائع غیر مطابعة للحقیقة و هو        
ن هذا التغییر شفهیا أو كتابیا، فإنه یضع نفسه تحت طائلة المساءلة على علم بذلك، سواء أكا

 من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على أنه: 238الجنائیة و تطبق علیه أحكام المادة 
الخبیر المعین من السلطة القضائیة الذي یبدي شفاها أو كتابة رأیا كاذبا أو یؤید وقائع یعلم "

یقة و ذلك في أیة حالة كانت علیها الإجراءات تطبق علیه العقوبات أنها غیر مطابقة للحق
  ". 235إلى  232المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسیم المنصوص علیه في المواد من 

  

الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،  مبادئأحمد شوقي الشلقاني،  - )1( 
          .453ئر، بدون طبعة، بدون سنة، ص الجزا
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من خلال نص هذه المادة فإن المشرع الجزائري وضع عقوبة للخبیر الذي یغیر في        
الحقیقة و لا یدلي بتقاریر صحیحة في المواد الجنائیة مثل عقوبة شاهد الزور المنصوص علیها 

متعلقة بالعقوبات في مواد  و التي هي على التوالي 234و  233 ،232في نصوص المواد 
لها بالتفصیل فیما  ناالجنایات و الجنح و المخالفات المقررة لشاهد الزور التي سبق و أن تطرق

  سبق، و التي أعید الإشارة إلیها هنا باختصار كما یلي:
بعقوبة السجن من خمس  232یعاقب الخبیر في مواد الجنایات بناء على نص المادة  -أ

  سنوات، كما یمكن تطبیق عقوبة أشد في الحالتین التالیتین:سنوات إلى عشر 

في حال ما إذا قام الخبیر بقبض نقود أو أیة مكافأة مهما كان نوعها أو قیمتها، أو تلقى وعودا 
من المتهم نفسه أو من صالحه مقابل إبدائه لرأي كاذب أو تأییده لوقائع غیر مطابقة للحقیقة، 

إذا حكم على المتهم و  لسجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة.فیعاقب نتیجة هذا الفعل با
  بعقوبة تزید على السجن المؤقت فیعاقب الخبیر أیضا بالعقوبة نفسها المقررة للمتهم.

بعقوبة الحبس من سنتین إلى  233یعاقب الخبیر في مواد الجنح بناء على نص المادة  -ب
، و في حالة جد 7500إلى  500متها من اوح قیخمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالیة تتر 

ما إذا قام الخبیر بقبض نقود أو أیة مكافأة مهما كانت أو تلقى وعودا نتیجة إبدائه لرأي كاذب 
أو تأییده لوقائع غیر مطابقة للحقیقة بطلب من المتهم أو من غیره فیجوز للقاضي أن یرفع في 

. بالإضافة على جد 15000المالیة إلى  العقوبة إلى عشرة سنوات و یحكم بأقصى حد للغرامة
ذلك یجوز للقاضي أن یحكم على الخبیر الذي حكم علیه بعقوبة جنحة وحدها زیادة عنها 
بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من حق أو أكثر من 

  .ع ق 242ادة من قانون العقوبات، و هذا بناء على نص الم 14الحقوق الواردة في المادة 

الحبس من سنة على  بعقوبة 234یعاقب الخبیر في مواد المخالفات بناء على نص المادة  -ج
 .جد 1800إلى  500الأقل إلى ثلاثة سنوات على الأكثر و بغرامة مالیة تتراوح قیمتها ما بین 

الحبس  إلى نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقى وعوداالخبیر إذا قبض كما یمكن تشدید العقوبة 
  .جد 7500إلى  500من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من 

علاوة على ذلك یجوز للقاضي الحكم على الخبیر بالحرمان من خمس سنوات على        
من  14الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

     من نفس القانون السالفة الذكر. 242دة قانون العقوبات، و هذا بناء على نص الما
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  :الثالثالمطلب 
  المسؤولیة الجزائیة للشریك في شهادة الزور. 

الجزائري الشخص المحرض و المؤثر على الشهود  مشرعهناك حالة أخرى اعتبر فیها ال       
یها  و التي یدخل في نطاقها المترجمین و الخبراء كشریك في شهادة الزور، و التي یخضع ف

هذا الشخص لأحكام الشریك وفقا للقانون الجزائري في مجال المسؤولیة الجزائیة، و هذا ما 
  سأبینه فیما یلي: 

   
  

  الشریك مفهومالفرع الأول: 
         

وقد بین المشرع الجزائري معنى  ،)1(ائیةنالاشتراك شكل من أشكال المساهمة الجیعد        
 43العقوبات ثم أضاف ما اعتبره في حكم الشریك في المادة من قانون  42الشریك في المادة 
  من نفس القانون.

أن الاشتراك یقتضي عمل مساهمة في ارتكاب الجریمة  42نستخلص من نص المادة        
وقد حصر المشرع هذا العمل في المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو 

ة ذلك مثلا: من یدل السارق على مكان وجود الشيء المراد المسهلة أو المنفذة لها، وصور 
   سرقته.

تقوم جریمة الاشتراك دائما في مرحلة التحضیر لأن الشریك یقوم بأعمال تحضیریة أو        
مسهلة أو منفذة للجریمة، فالمساعدة التي یقدمها الشریك قد تكون سابقة على تنفیذ الجریمة أو 

دة السابقة إذا كان هناك تباعد زمني بین تقدیمها وبین تنفیذ الجریمة معاصرة له، وتكون المساع
كأن یقدم الشریك للفاعل الأصلي الأسلحة أو بعض الآلات لاستعمالها في الجریمة، أما بالنسبة 
للمساعدة المعاصرة فیشترط القانون ألا یكون الشریك متواجد في مسرح الجریمة بعد تقدیم هذه 

   .الشریك بتعطیل المجني علیه للوصول إلى منزله حتى تتم السرقة المساعدة كأن یقوم
  

المساهمة الجنائیة تقتضي في حالات عدیدة التمییز بین المساهمة الأصلیة التي یقوم بها الفاعلون الأصلیون (فاعل  - )1( 
یتضح لنا أن الشریك مساهم تبعي فاعل معنوي) و بین المساهمة التبعیة التي یقوم بها الشركاء، و من هنا  –محرض  -مباشر

في ارتكاب الجریمة، و هذا النشاط الذي یقوم به الشریك هو نشاط غیر مجرم لذاته فهو لا یزید عن كونه عملا تحضیریا وإنما 
 اكتسب صفته الإجرامیة لصلته بالفعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل، و لما كانت الأعمال التحضیریة تسبق الأفعال المادیة

  .لتحقیق الجریمة فإن عمل الشریك یسبق عادة عمل الفاعل أو یعاصره في بعض الحالات
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من قانون العقوبات الجزائري، كل من اعتاد  43و یأخذ حكم الشریك وفقا لنص المادة        
أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون 

یة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه اللصوص
   .بسلوكه الإجرامي

  

  الثاني: المسؤولیة الجزائیة للشریك في شهادة الزور عن إغراء الشهود. الفرع
  

یعتبرون جریمة الإغراء كضرب من الاشتراك في جریمة شهادة الزور، لكنه  الفقهاءكان        
ك خاص، فهي أي الجریمة بصفتها اشتراكا لا تستبعد أحكام القانون العام، إلا أنها و اشترا

بصفتها اشتراكا خاصا فهي لا تشترط إثبات العناصر القانونیة للاشتراك فیكفي مثلا لقیام 
الجریمة أمام محكمة الجنایات أن تجیب المحكمة بنعم على السؤال: هل أغرى المتهم فلانا؟، و 

امها أمام محكمة الجنح أن یجد القضاة في الملف مجرد التماس أو إیحاء من المغري یكفي لقی
  إلى شاهد بغیة حمله على شهادة الزور.

و علیه فإذا كان قانونا لا یمكن معاقبة الشریك في غیاب إدانة الفاعل الأصلي فإن في        
متابعة، على شرط أن توجد  موضوعنا یمكن معاقبة المغري و لو برئ شاهد الزور أو ظل بدون

   )1(فعلا في الملف شهادة زور.
، صار یشكل جریمة مستقلة ق ع 236ع الجدید، كما في المادة إن الإغراء في التشری       

عن جریمة شهادة الزور، تستقل عنها بأركانها و عقوبتها، و قد تتوفر أركانها و یعاقب المجرم 
سواء أنتجت هذه  236ثرها، هذا ما یستفاد من نص المادة فیها و لو لم تنتج عملیة الإغراء أ

  )2( الأفعال أثرها أو لم تنتجه.
حمل الغیر على الادلاء  جریمة الإغراء قائمة في كل مرة یكون هدف المغريتظل        

  )3( بأقوال أو إقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة.

      

            .222دردوس مكي، مرجع سابق، ص  - )1(
  .223، ص نفسه لمرجعا - )1(

      .223، ص نفسه لمرجعا - )2(
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من  236المشرع الجزائري إلى حالة الشریك في شهادة الزور في نص المادة أشار        
كل من استعمل الوعود أو العطایا أو الهدایا أو  قانون العقوبات الجزائري التي نصت على أنه:"

ي أو المناورة أو التحایل لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات الضغط أو التهدید أو التعد
راءات ـــــكاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة و ذلك في أیة مادة و في أیة حالة كانت علیها الإج

بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها أو لم تنتجه یعاقب  أو
أو بإحدى هاتین  دج 2000إلى  500إلى ثلاث سنوات و بغرامة من بالحبس من سنة 

 ،232العقوبتین ما لم یعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیها في المواد 
  ".  235و  233

هذه المادة أشارت إلى جریمتین، الأولى جریمة إغراء الشهود أو جریمة التأثیر على        
هي مستقلة بذاتها لیست موضوع بحثنا لأنها لا تمثل  میها البعض الآخر والشهود كما یس

 حسب ما نصت مسؤولیة الشاهد، أما الجریمة الثانیة تمثل الاشتراك في جریمة شهادة الزور
ما لم یعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیها في  236المادة  علیه

المادة الأخیرة أحكامها خارجة عن موضوع بحثنا كونها تتكلم  ، هذه235و  233، 232المواد 
اللتان  233و  232عن شهادة الزور في المواد المدنیة أو الإداریة، على غیر المادتین 

تدخلان ضمن موضوع بحثنا بخصوص شهادة الزور في مواد الجنایات و الجنح على التوالي، 
شریك في شهادة الزور یعاقب بعقوبة شهادة فعقوبة المغري للشاهد الذي حوكم على أساس 

الزور في مواد الجنایات و في مواد الجنح التي تطرقنا لها فیما سبق، و هذا كونه یعتبر شریكا 
  في الجریمة.

في الجزائر بإمكان النیابة متابعة المغري على أساس الاشتراك في جریمة نقول أنه        
، عملیا فلا یستبعد أن یقوم شخص بفعل )1(ق ع  42ادة شهادة الزور إذا توفرت فیه شروط الم

الإغراء، و عندما تتم عملیة الإغراء و یرضى الشاهد بتزویر تصریحه یساعده مادیا بتوفیر 
الظروف له في الادلاء بشهادته، كأن یوفر له وسیلة النقل إلى مقر المحكمة إذا كان یسكن في 

  ي تنعقد فیها جلسة المحاكمة.الریف، أو یؤجر له غرفة في المدینة الت
         

  

یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو " :و التي تنص - )1(
  ."الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
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لیه إذا وقع بین متهمین أو شركاء في جریمة لحمله على فعل الإغراء غیر معاقب ع       
  )1( تزویر تصریحاتهم، فهذا الفعل یعتبر وسیلة من وسائل الدفاع.

  

  عقوبة الشریك في شهادة الزور عن التأثیر على الخبراء و المترجمین. الثالث: الفرع
 

زور الناتجة عن جریمة كما تطرقنا سالفا عن المسؤولیة الجزائیة للشریك في شهادة ال       
إغراء الشهود، فهناك حالة أخرى یكون فیها الشخص شریكا أیضا في شهادة الزور ناتج عن 
جریمة أخرى مستقلة بذاتها لكنها ذات صلة هي الأخرى بجریمة شهادة الزور تتمثل في جریمة 

من  239ادة التأثیر على الخبراء و المترجمین، و التي تحدث عنها المشرع الجزائري في الم
التأثیر على الخبراء أو المترجمین یعاقب بمثل ما  قانون العقوبات التي نصت على ما یلي:"

 ". 236یعاقب به التأثیر على الشهود وفقا لأحكام المادة 
لها في المطلب السابق حول  ناالتي تطرق 236هذه المادة بدورها أحالتنا إلى نص المادة        

 239للشریك في شهادة الزور عن إغراء الشهود، و ما یفهم من نص المادة المسؤولیة الجزائیة 
أن جریمة التأثیر على الخبراء و المترجمین یعاقب علیها بنفس عقوبة جریمة إغراء الشهود أو 

السابق نمیز  فرع، و بالتالي حسب ما بینا في ال236التأثیر على الشهود حسب أحكام المادة 
یر على الخبراء و المترجمین و جریمة الاشتراك في شهادة الزور إذا جریمتین، جریمة التأث

حوكم المؤثر على المترجم أو الخبیـر كشریك في جریمة شهادة الزور، تطبق علیه العقوبات 
في شهادة الزور بغض  في شقها المقرر لعقوبة الشریـك 236المنصوص علیها في نص المادة 

الخاصة  233و  232رجم أو الخبیر، وفقا لأحكام المواد النظر على عقوبته كمؤثر على المت
   بالعقوبات في مواد الجنایات و كذا في مواد الجنح.

و كخلاصة لما سبق، فالمسؤولیة الجزائیة للشریك في شهادة الزور الناتجة عن  نإذ       
و  232دتین جریمة التأثیر على الخبراء و المترجمین تكمن في العقوبات المقررة في نصي الما

  و المتمثلة فیما یلي:   233
بعقوبة السجن من خمس  232یعاقب الشریك في مواد الجنایات بناء على نص المادة  -أ

ــــي سنوات إلى عشر سنوات، كما یمكن تطبیق عقوبة أشد في الحالتین التالیتین:   الأولــــــى و هـــــ
  
  

  .224دردوس مكي، مرجع سابق، ص  - )1( 
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ا إذا قام الشریك بقبض نقود أو أیة مكافأة مهما كان نوعها أو قیمتها، أو تلقى وعودا في حال م
من المتهم نفسه أو من صالحه مقابل إبدائه لرأي كاذب أو تأییده لوقائع غیر مطابقة للحقیقة، 

إذا حكم أما الثانیة فهي  فیعاقب نتیجة هذا الفعل بالسجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة.
متهم بعقوبة تزید على السجن المؤقت فیعاقب الشریك أیضا بالعقوبة نفسها المقررة على ال
  للمتهم.

بعقوبة الحبس من سنتین ق ع  233یعاقب الشریك في مواد الجنح بناء على نص المادة  -ب
  . جد 7500إلى  500إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالیة تتراوح قیمتها من 

یك بقبض نقود أو أیة مكافأة مهما كانت أو تلقى وعودا نتیجة إبدائه لرأي إذا قام الشر        
كاذب أو تأییده لوقائع غیر مطابقة للحقیقة بطلب من المتهم أو من غیره فیجوز للقاضي أن 

  .جد 15000یرفع في العقوبة إلى عشرة سنوات و یحكم بأقصى حد للغرامة المالیة إلى 
ز للقاضي أن یحكم على الشریك الذي حكم علیه بعقوبة جنحة بالإضافة على ذلك یجو        

وحدها زیادة عنها بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من 
من قانون العقوبات، و هذا بناء على نص  14حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

  من نفس القانون. 242المادة 
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  :ــةـخاتم
بعد دراستنا لموضوع المسؤولیة الجزائیة للشاهد في مواد التشریع الجنائي الجزائري تمكنا        

الشهادة سواء في ظل القوانین الوضعیة أو في الشریعة الإسلامیة. فإذا  فهممن التوصل إلى 
ك مدلول حول شهادة الزور و صنفها ضمن الكبائر. فإن لذل اقترافحرم الله سبحانه و تعالى 

خطورة هذه الجریمة، هذا ما دفع بأغلبیة التشریعات عبر العالم بوضع نصوص قانونیة منظمة 
للحد من هذه الجریمة بوضع میكانیزمات لمكافحتها و تخصیص عقوبات شدیدة للمتهم 

بالمقابل ثمن المشرع شهادة الشهود و جعلها من بین أهم أدلة الإثبات في المواد  باقترافها.
تنویر رأي  في قضایا بالمحاكم من الشهود، و هذا نظرا لدورها الكبیراللجنائیة إذ تكاد لا تخلو ا

  قاضي الحكم.
  

، إلا أن شهادة الشهود بالصورة الجهات القضائیةالشهادة الفعلیة تكون على مستوى        
نقطة بر الأخرى التي یمارسها ضباط الشرطة القضائیة على مستوى أقالیم اختصاصهم تعت

كون في الوقت الراهن النیابة العامة ممثلة في وكلاء الجمهوریة بالإضافة الى  ،لشهادةلبدایة 
 مقراتقضاة التحقیق لا یمارسون سلطاتهم التي خولها لهم القانون بصفة كاملة و جدیة خارج 

ائیة إذ معظم الشهود في القضایا یكونون قد سمعوا مسبقا في ملف الضبطیة القض المحاكم،
المرسل للنیابة العامة، و بالتالي فإن الإجراءات الأخرى تكون سهلة نوعا ما انطلاق من 

  الاستدعاء أو التكلیف بالحضور  في مرحلة التحقیق إلى غایة جلسة المحاكمة.
  

قام هو الآخر بوضع أحكام  ،العالم ین في دولمشرعالمشرع الجزائري على غرار ال       
حیث ، انطلاقا من مرحلة الضبطیة القضائیة د في كل مراحل الإجراءاتخاصة لشهادة الشهو 

و حلف الیمین الى غایة إدلائه  كیفیة استدعاء الشاهدمستوى قاضي التحقیق نظم على 
بشهادته بصفة عادیة صحیحة لا تشوبها أیة إخلالات، كما هو الحال للشهادة في مرحلة 

  ى غایة سماع أقوال الشهود و النطق بالحكم.المحاكمة انطلاقا من التكلیف بالحضور إل
  

فرغم عدم احتساب الشهادة في مرحلة الضبطیة القضائیة كشهادة فعلیة لتخلف بعض        
أركانها، إلا أن المشرع الجزائري استعمل مصطلحها في النصوص الإجرائیة، حیث أشار إلیها 

بالأمر  الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة لتعدیلل وفقاالمعدلة  17في الفقرة الخامسة من المادة 
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إمكانیة توجیه نداء للجمهور من طرف  أضاف، أین 2015یولیو  23المؤرخ في  02 -15رقم 
، و التي ضابط الشرطة القضائیة قصد تلقیه معلومات أو شهادات تساعده في مجرى التحریات

فة أو التعدیل رغبة المشرع لم تكن في هذه المادة قبل التعدیل، حیث یفهم من هذه الإضا
إدراج ق یعن طر بخصوص الشهادة، ذلك الجزائري في توسیع مهام ضابط الشرطة القضائیة 

لغرض دعوة المواطن الجزائري لتقدیم وجیه النداء للجمهور، تآلیات أو إجراءات أخرى تكمن في 
هذا النداء، یكون بها التي كیفیة الیفسر لم غیر أنه لم یوضح و المساعدة و الإدلاء بشهادته. 

إعلانات كتابیة أو إعلامیة سمعیة أو بصریة أو بأیة وسیلة أخرى تفید  عن طریقإن كان 
حتى یتمكن ضباط الشرطة  الاختصاصأهل  عاتق تحقیق النداء. هذا ما یبقى تفسیره على

    منه. قضاة الحكمستفید یالقضائیة من الاستفادة منه و تطبیقه على أرض الواقع و 
   

، و من خلال إدراج قواعد المثول الفوري للمتهم أمام المحكمة، التي أتى من جهة أخرى       
 تعدیل بقسم ثاني مكرر عنوانه المثول الفوري أمام المحكمةهذا الفي  أیضا بها المشرع الجزائري

 339 من الفصل الأول للباب الثالث من الكتاب الثاني، أین نص في الفقرة الثانیة من المادة
على جواز استدعاء الشهود شفاهة من طرف ضابط الشرطة القضائیة في الجنح  1مكرر

المتلبس بها، و یعد هذا الاستدعاء ملزما لهم بالحضور و كل من یخالفه یعرض نفسه لطائلة 
هذا الإجراء أیضا جدید و لم یكن موجود من قبل، و بالتالي العقوبات المنصوص علیها قانونا، 

لصلاحیات ضابط الشرطة القضائیة، إلا أن المسؤولیة الجزائیة للشاهد هنا لم  فهو إضافة
 یوضحها المشرع جیدا فهل تطبق هنا على الشاهد عقوبات عدم الامتثال المنصوص علیها في

و  97تطبق علیه أحكام المواد  ممن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، أ 50نص المادة 
   .الخاصة بعدم الحضور ونمن نفس القان 299و  223

    

ملزم أمام قاضي التحقیق، بالحضور و أداء الیمین بالصیغة القانونیة و بالمقابل فالشاهد        
إلا إذا  أداء شهادته بقواعدها، و أي إخلال منه لهذه الإلتزامات یجعله عرضة للمسائلة الجنائیة

  برر إخلاله بأعذار مشروعة.
  

حقیق الشهود عن طریق أعوان القوة العمومیة، كما یجوز له یستدعي قاضي الت       
 88استدعاؤهم أیضا عن طریق كتاب عادي أو موصى علیه أو إداري بناء على نص المادة 

من نفس القانون،  و كل شاهد  140أو عن طریق الإنابة القضائیة بمقتضى المادة من ق إ ج 
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، أما من 97صوص علیها في المادة تخلف عن الحضور عمدا تطبق علیه العقوبات المن
  جاز للمحكمة أن تعفیه من العقوبة. امشروع احسن نیة و قدم عذر بتخلف 

  

یؤدي الشهود البالغین الیمین القانونیة أمام قاضي التحقیق بعد التصریح بهویتهم الكاملة،        
قبل أن یدلي  وناثم یؤدي الشاهد الیمین و یده الیمنى مرفوعة بالصیغة المنصوص علیها قان

یعرض نفسه لعقوبات جزائیة، غیر أن الشهود الذین لم یبلغوا ، و من یمتنع عن أدائها بشهادته
مترجم في حالة  تعیین، كما یتم سن السادسة عشر كاملة یؤدون الشهادة دون حلف الیمین

   .اهدالحاجة إلیه، و ینوه كل ذلك في محضر قاضي التحقیق قبل الإمضاء علیه من طرف الش
  

مرحلة التحقیق، یستدعى الشهود أمام  إجراءات الشهادة في مرحلة المحاكمة تشبه كثیرا       
التكلیف بالحضور المنصوص علیها في المواد المدنیة بناء على إجراءات المحكمة عن طریق 

، و الشاهد المتخلف عن الحضور للجلسة یحضر قسرا بواسطة القوة ق إج 439نص المادة 
العمومیة و تطبق علیه عقوبات جزائیة ما لم یبرر تخلفه بعذر مقبول و مشروع، كما تؤدى 
الیمین بنفس الطریقة السابقة أمام قاضي التحقیق، و من یخالف أحكامها یضع نفسه عرضة 

ترتیب  یكون خلالهاالتي كمة، اه علانیة في جلسة المحللمساءلة الجنائیة، قبل أن یؤدي شهادت
  الشهود في الجلسة من صلاحیات قاضي الحكم.

  

أثناء المحاكمة في حالة إخلاله بقواعدها، أما إذا أدلى  لشاهدتترتب المسؤولیة الجزائیة ل       
ن طرف لم یتراجع عنها و یعدل عن فعل الزور قبل إقفال باب المرافعات مو شهادة زور ب

 قاضي الحكم، جعل نفسه عرضة للمساءلة الجنائیة عن جریمة شهادة الزور التي وضع لها
عقاب أشد في قانون العقوبات خاصة في المواد الجنائیة، حیث صنف هذه  المشرع الجزائري

  العقوبات على حسب طبیعة الجریمة جنایة كانت أو جنحة أو مخالفة.  
      

 ،صلة بشهادة الشهود صفة مرتكبیها یتمتعون بمهارات فنیة خاصةالجرائم التي لها        
لهم دور كبیر في تنویر  و ذكرهم المشرع الجزائري على سبیل الحصر في قانون العقوبات

قاضي الحكم في حالة نزاهتهم في أداء عملهم، المترجم و الخبیر تترتب علیهما مسؤولیة جزائیة 
یر خاطئة أو ابداء آراء غیر صحیحة أو ترجمة غیر في حالة سوء نیتهما في إعطاء تقار 

صحیحة سواء كانت شفاهیة أو كتابیة، حیث خص لهما المشرع الجزائري عقوبات تتناسب مع 
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مهامهما و أفعالهما التي لها صلة بشهادة الزور التي تتعدى في بعض الأحیان إلى غایة أحكام 
  التزویر في المحررات.

  

لقانون لم یتصورا قیام الاشتراك في جریمة شهادة الزور، غیر أن في ا فقهاءبعض ال       
فعل إغراء الشهود أو بمعنى آخر التأثیر  احتسابالمشرع الجزائري أشار إلى حالة إمكانیة 

و سلط على  ،شهادة الزور أثرها أم لا اشتراكا في جریمة شهادة الزور تسواء أنتج معلیه
عل الأصلي أي شاهد الزور ما لم تكن جریمة إغراء الشهود المعتبر شریك فیها نفس عقوبة الفا

مستقلة بذاتها دون اعتبار الفاعل مشتركا في شهادة الزور، في السیاق نفسه تطبق العقوبات و 
اذا أعد الفعل اشتراكا في جریمة الزور في جریمة التأثیر على الخبراء و  نفسها الأحكام

  المترجمین.
  

عن سن نصوص  شرع الجزائريمإغفال ال ،عو استنا لهذا الموضلمسنا من خلال در        
إجراءات الشهادة لمن لا یدین بالدین الإسلامي أو الذي لیس له دیانة یعتنقها  بخصوصقانونیة 

و كذا الأجنبي المتواجد في الجزائر بصفة دائمة أو  خاصة بالنسبة للیمین و صیغته، ،أصلا
من طرف  االذي تعرض له الانتقاداترغم  مام العدالة.قضیة مطروحة أ مؤقتة و كان شاهد في

إلا أنه لم یتم تعدیل هذا القانون بنصوص تتضمن هذه الأحكام. و من جهة فقهاء القانون 
مقارنة  غیر رادعةأخرى، في حالة قیام المسؤولیة الجزائیة للشاهد فإن العقوبات المقررة له تعد 

حتى العقوبات المقررة لشاهد الزور لیست كافیة  حقیقة،بدور الشهادة كدلیل إثبات في إظهار ال
   لردع شهود الزور مقارنة بآثارها.

  

تتضمن قواعد خاصة بالشاهد الذي  نقترح إدراج نصوص قانونیة من خلال ما سبق،       
یدین بغیر الإسلام أو لیس له دین یعتنقه، بالإضافة الى إدراج أحكام بخصوص الشهود 

دین في التراب الوطني سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، مع الرفع من درجة الأجانب المتواج
العقوبات المقررة للشاهد المخل بقواعد شهادة الشهود في جمیع مراحل الإجراءات بغیة ردع 

، تقابلها في نفس الوقت نصوص تحتوي ضمانات و حمایة قانونیة المتلاعبین و شهود الزور
و تحبیب ، لات ترغب الشهود في الإدلاء بشهادتهم براحة أكبرأكبر للشهود و الخبراء و تسهی

الشهادة للمواطن الجزائري حتى یراها واجب دیني و وطني و إنساني ضامن للحقوق، مع العمل 
على النظر الى الشاهد كشاهد فقط دون الأخذ في الحسبان مركزه الاجتماعي أو السیاسي أو 
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و لیس مركز الشخص على  الصحیحة ضمون الشهادةغیره من الاعتبارات، حیث یهمنا هنا م
  .أن تقدم بعض التسهیلات لأصحاب المراكز الحكومیة و الدبلوماسیة الذین یتمتعون بالحصانة

  

، نفس الشيء تشدید العقوبة أكثر على شاهد الزور أما بخصوص شهادة الزور نقترح       
ئي لهم في حالة إدانتهم بشهادة الزور، مع بالنسبة للخبراء و المترجمین مع سحب الاعتماد النها
حتى یتم  ،جلسة المحاكمةبفقط و اقترانها إدراجها ضمن مرحلة التحقیق أیضا دون اقتصارها 

صد شاهد الزور قبل وصوله إلى جلسة المحاكمة، ناهیك عن تعمیم الیمین الكاذبة على المواد 
  المدنیة.المواد  الجنائیة دونها من

   

زیادة على الحمایة القانونیة التي أتى بها في  المشرع الجزائري ننتظر منخیر في الأ       
 تعدیله الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة، بخصوص حمایة الشهود و الخبراء و الضحایا،

من جهة، و من جهة أخرى و ترغیبه في الشهادة وضع أكثر ضمانات للشاهد من أجل حمایته 
شاملة جامعة و اد الإجرائیة الخاصة بالیمین و صیغته حتى تكون إعادة النظر في بعض المو 

درجة العقوبة حتى تكون أكثر ، و بعض النصوص العقابیة من حیث بالنسبة لغیر المسلمین
  .ردعیة
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